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  استراتجيت الزيـــادة 

   فــــي التكلفـــــــــت

 

 

   إستراتجيت التمييــز
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خفض تكانيف  

الإَتاج وانتىشيغ 

 .وغيسها

وبانتاني خفض  

أسؼاز يُتجاتها 

يقازَت بانًُافسيٍ 

يٍ أجم انفىش 

بحصت سىقيت 

  أكبس

يتًيصة يقازَت  

 بانًُافسيٍ 

بسَايج تسىيقي ػهى  

 .دزجت ػانيت يٍ انكفاءة

يفضم انًشتسوٌ غانبا  

ػلاياث انًُتجاث 

انًتًيصة حتى وإٌ كاٌ 

 .انسؼس يستفغ

 .تىفس نهًؤسست َظاو 
 

خديت قطاػاث  

 .يحدودة يٍ انسىق

إشباع زغباث هر  

انقطاػاث يٍ خلال 

تقديى يُتجاث ذاث 

أسؼاز أقم أو 

يتًيصة يقازَت 

 .بانًُتجيٍ
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Cedric Belge, op cit, p 32. 
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 تقسيماث مشتركت بين الإستراتيجيتين

 

 تقسيمـــاث الإندمـــــاج فقـــظ

 

 تقسيمـــــــاث الإستحـــــــىاذ

من حيث أغراض 

وغاياث المؤسساث 

 الداخليت

 

من حيث جنسيت 

 المؤسست الداخليت

 

تأثير نشاط 

المؤسست الداخليت 

 فيه

 

حســــب عبيعــت 

 العلاقـــت

 

 

إستحىاذ عن عريق 

 إستبـــدال الأسهـــم

 

إستحىاذ عن عريق 

 شــــــراء الأسهــــم

 أفقــي متنىع

 عمـىدي

مؤســساث 

 وعنيـــت

مؤسست من بين 

الشركاث 

المتعددة 

 الجنسياث

إندماج 

 بالمزج
 إندمــــاج

  بالضـــــم

إنـــــدمــــاج 

 عـــىعــــــي
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في المؤسسات  والاستحواذ الاندماجواقع تطبيق إستراتيجيتي       :الفصل الثالث

 الاقتصادية الجزائرية

[1] 

 

 تمهيد: 

لمستويات اجميع  على والأحداث العالميةالتغيرات السابقة مجموعة من شهدت الحقبات الزمنية     

 لحداطة محمازال معظمها  والظواهر التيعنها جملة من المفاهيم ت التي عبرقتصادية وخصوصا الإ

 المتخصصين.عند غير  بالأخصووالغموض  الإبهاممن بكثير  الآن

 راراتقتخاذ إعلى المؤسسات الاقتصادية  لزاماالتغيرات كان  تلك المستجدات و خضمو في 

 عاصرة فيسيادة سمات جديدة وم إلى أدىالذي  الأمر ،جديدة تمكنها من اللحاق بركب هذا التطور

راهنة ستيعاب مختلف التغيرات والتطورات الإ قادرة علىالعمل المؤسساتي من كيانات عملاقة 

يا جد بطرق تكنولوجمتكاملة و متنوعة من الخدمات والمنتجات  حزمةعلى توفير  كثر قدرةالأو

 و ندماجالامن خلال عمليات  عرض الواقأمتطورة و تكاليف منخفضة ومعايير دولية، وجسدتها على 

لتي ورات الى الالتحاق بقافلة التطإوالجزائر كغيرها من الدول تسعى  ،الاستحواذ بين المؤسسات

 اتإصلاحدة ع إدخالمن  أجبرها الذي نظام السوق الحر إلىمن نظام اشتراكي  العالم فانتقلتشهدها 

 تنافسية.تها الازيادة قدر أجل ة منالتحولات العالمي لأهمبغية النهوض بها ومواكبتها على مؤسساتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندماج الا المنظمة لصفقاتقوانين الوالاقتصادية الجزائرية  المؤسسات -الأولالمبحث 

  :فيهاوالإستحواذ 

 عن عبرتبحيث قتصادي للمجتمع قتصادية النواة الأساسية في النشاط الإلإا سةالمؤس تعتبر 

لمالية ، اماديةلا ،فيه مختلف العناصر البشرية وسط تتفاعل فهي ،فيه جتماعيةقتصادية وحتى اإعلاقات 

 .لعالميةاالاقتصادية  خصوصا في ظل التغيرات ،جهة أخرى وخارجيا منجهة  منوالمعنوية، داخليا 

عى وتسها بالجزائرية كغيرها من المؤسسات تتأثر بالتغيرات المحيطة  والمؤسسة الإقتصادية 

لدولة اتسعى  والتنظيمات التي من الإصلاحات، التشريعاتمواكبتها من خلال مجموعة  إلى جاهدة

اذ والإستحو وإستراتيجيتي الإندماج الإقتصادية،أجل النهوض بمؤسساتها من الجزائرية من تحسينها 

 تقليل منن والوالتعاوجل تحقيق التكامل أليها المؤسسات من إستراتيجيات التي تلجا هم الإأ من

 .الاحتكاركل صور  والإبتعاد عن وشدة المنافسة المخاطر
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 الاقتصادية:المؤسسات  ماهية -الأولالمطلب 

تعريف المؤسسة تطورًا منذ ما يقُارب ثلاثة قرون، إذْ  شهد :قتصاديةالمؤسسات الإ تعريف -أولا

وكانت بعمليات السوق، إذْ عرفت كمؤسسة تسويقية للإنتاج السلع والخدمات،  تتميزكانت المؤسسات 

وذلك لصغر حجمها وبقدرة تكنولوجيا بسيطة وبعلاقات مباشرة  ةصغير فلاحيهكمنظمات  أيضا تعرف

 :(1) وهيتجاهات إ" إلى ثلاثة كوتاالمؤسسة والعمال وتطور هذا المفهوم حسب " صاحببين 

 تساع الحجم.إ 

 جتماعيةلمنازعات الإكثرة ا 

 د أنماط التسيير )أقل تكلفة، تسيير الموارد البشرية، تحليل الأسواق...(.قتع 

  مايلي:التي وردت في هذا الشأن ومن أهم التعاريف 

 دي.قتصاهي الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الإ المؤسسة -

قيمة سوقية معينة من خلال الجمع بين عوامل  تحقيقالمؤسسة تنظيم إنتاجي معيّن الهدف منه هو  -

إنتاجية معينة، ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل عليه من الفرق بين الإيراد الكلي 

 .(2) الناتج عن ضرب السعر السلعة في الكمية المباعة، وتكاليف الإنتاج

 .(3) مستقلةصادي، ولهذا المكان سجلات قتإكل مكان لمزاولة نشاط  هي المؤسسة -

 :هما نتحديد مفهوم المؤسسة إلى طريقتين أساسيتي اطار فيبدوره المشرع الجزائري قد عمد 

 : هو تعريف يعتمد على معايير وعناصر مختلفة منها:الايجابي التعريف -

 :)على تعريف المؤسسة وفقاً للغاية منها،  رويعتمد هذا المعيا المعيار الموضوعي )معيار الهدف

قتصادية تشكل المؤسسة الإ :"والذي يعرف المؤسسة على أنها 88/01من القانون  02للمادة  فقاوهذا و

في إطار عملية التنمية، الوسيلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال، وتعمل هذه 

 .(4)"المهام المنوطة بها والتنمية وفقمة خدمة الأالمؤسسة في 

  03دة ها الماعليماتنص ويعتمد على مدى تمتع المؤسسة بالشخصية القانونية، إذ  الشكلي:المعيار 

ن عد القانوقتصادية بالشخصية المعنوية التي تسري عليها قواتتمتع المؤسسة الإ: »88/01للقانون 

لافاً سات، خالمعنوية هي الأساس القانوني لاستقلالية المؤسالتجاري، وذلك لاعتبار أنّ الشخصية 

 «.للتجمعات الاقتصادية التي تفتقر إلى ذلك

 :راته دى قدوهو معيار يضفي على المؤسسة صفة الاستقلال المالي وبم معيار مراقبة رأس المال

ؤسسة هي ي الممال فتملك كل أو أغلبية رأس ال»على تحكمها ومراقبة رأس المال فيها وفقاً لما يلي: 

 «.التي تقوم بتسيير ومراقبة رأس المال

ت لمؤسساالجأ المشرع إلى طريقة سلبية تتمثل في تمييزها عن غيرها من  هوفي :السلبي التعريف -

 الرابعة لمادةقتصادي بحيث تعرفها اوالهيئات الأخرى والتي تعمل في القطاع الإداري أو القطاع الإ

 ا القانون عنهذ مفهومقتصادية في المؤسسات الإ تتميز»أنّه: التوجيهي للمؤسسات  88/01من القانون 

مية، العمو تسيير الخدماتبالهيئات العمومية بصفتها أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، مكلفة 

قليمية لإالعمومية كل من يقُصد بالأشخاص المعنوية ، كما «وعن التجمعات والتعاونيات الأخرى

 المصلحية كالجامعة. كالدولة والبلدية والإدارية

                                                
 .  7(: الوجيز في اقتصاد المؤسسة، )الطبعة الأولى(، دار الخلدونية، الجزائر، ص 2011فرحات غول، )( 1)
 .    2(: إقتصاد المؤسسة، )الطبعة السادسة(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2008عمر صخري، )( 2)
 . 26عمر صخري، مرجع نفسه، ص ( 3)
 .35في التشريع الجزائري، )الطبعة الخامسة(، دار هومة للنشر، لجزائر، ص (: المؤسسة 2002رشيد واضح، )( 4)
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جتماعية مستقلة نوعًا إقتصادية، إهي منظمة ": ندرج التعريف الآتي وكتعريف شامل للمؤسسة   

والإعلامية، بغية خلق قيمة ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية، المالية، المادية، 

 (1)."مضافة حسب الأهداف في نطاق زمني ومكاني

ا عن للمؤسسة مجموعة من الخصائص تميزه :دية وأهدافهااخصائص المؤسسة الاقتص-ثانيا

 .ان ذلكلي بييغيرها من الكيانات الأخرى، كما أن لها مجموعة من الأهداف تصبو إلى تحقيقها وفيما 

ستخلاص الخصائص التالية التي إمن التعاريف السابقة يمكن  المؤسسة الاقتصادية: خصائص-1

 (2) :يليتميزها وهي كما 

  ا اجباتهمتلاكها للحقوق والصلاحيات أو من حيث وإالمؤسسة شخصية قانونية مستقلة، من حيث

 ومسؤولياتها.

 .القدرة على الإنتاج أو الأداء الوظيفة التي وجدت من أجلها 

  تكون المؤسسة قادرة على البقاء، وقادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرةأن. 

 لأهداف السياسية والبرامج وأساليب العمل.ح لالتحديد الواض 

 .ضمان الموارد المالية 

أمّا الدكتور "فرحات غول" فقد اعتمد إلى طرحه لخصائص ومميزات المؤسسة وفقاً لما  

 :(3)يلي

ء( من ال ونساللحياة الإجتماعية: تعتبر المؤسسة مكان يتم فيه العمل جماعياً )رجمؤسسة مركز ال -

قيم اعد وأجل الوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك بالتعاون والتنسيق في إطار احترام القو

 المؤسسة.

كز مراره المؤسسة مركز للقرارات الاقتصادية: تعلب المؤسسة دورًا هامًا في الاقتصاد باعتب -

 ثل أيضًاوتتم ، التوزيع والتصديرص نوع المنتوجات وكميتها، الأسعارللقرارات الاقتصادية والتي تخ

لأهداف اإلى  القرارات في الاختيارات الملائمة في استعمال الوسائل المحددة للوصول بأكثر فاعلية

 المسطرة.

اخلية تلفة )دمعلومات من مصادر مخاتخاذ القرارات الرشيدة يتطلب  المؤسسة شبكة للمعلومات: إنّ  -

معلومات ظام لنوخارجية(، وبالتالي يتحتم على المؤسسة إعداد أنظمة قادرة على إتباع المعلومات أي 

 وتحويلها إلى المقررين.

طاط نْ تحسة أالمؤسسة مركز للمخاطرة: كون المؤسسة معرضة للمخاطر باستمرار إذا لابدّ للمؤس -

 لكل ما قد يصادفها.

ات لى منتجإالمؤسسة هو ذلك المكان التي يتم فيها تحويل المدخلات  للتحويل: إنة مركز سالمؤس -

ت، معلوماكل من رأس المال، المواد الأولية، ال يف وتتمثل المدخلاتتامة الصنع )سلع وخدمات( 

ها من ن غيرعوالشكل الآتي يوضح هذه الخاصية التي تنفرد بها المؤسسة الاقتصادية دونا  د.الأفرا

 الكيانات:

 للمؤسسة.مركز التحويل  خاصية :(09شكل رقم )ال

                                                
 . 8فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 . 25عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص (2)
  11فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص( 3)
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لدونية، دار الخ(، الطبعة الأولى)(: الوجيز في إقتصاد المؤسسة، 2011غول، ) فرحات المصدر:

 .11الجزائر، ص 

سلع الية من المتأت قسيم وتوزيع الأموالالمؤسسة المكان الذي يتم فيه ت للتوزيع: تعتبرلمؤسسة مركز ا -

 ل:ية مثوالخدمات، ليستفيد منها مختلف الأعوان الاقتصاديين التي ساهمت في العملية الإنتاج

 ؛ور التي توزع على العمال الأجراءالأج *

 ؛والمداخيل التي توزع على الملاك الأرباح *

 ؛لمقرات والمعدات الخاصة بالمؤسسةالخاصة با الايجارمستحقات  *

 ؛لبنوكالفوائد المدفوعة ل *

 ؛دفع مستحقات الموردين *

 والاشتراكات في الضمان الاجتماعيتسديد الضرائب *

 ولتوضيح أكثر لهذه الخاصية ندرج الشكل الآتي:

 ح كيفية توزيع اموال المؤسسةيوض :(10شكل رقم )

 
خلدونية، (: الوجيز في إقتصاد المؤسسة، )الطبعة الأولى(، دار ال2011غول، ) فرحات المصدر:

 .11الجزائر، ص 

الموارد  التحويل السلع والخدمات

ضرائب وضمان 
اجتماعي

موردون

ملاكايجار

عمل

وال ــــــأم

ــــؤسســـالم

 ةـــ
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تعمل المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق العديد من الأهداف : المؤسسات الاقتصادية أهداف-2

 :(1)اأهمه

  دمات خكانت أتحقيق الأرباح: وهو الهدف المرتبط بدور المؤسسة في إنتاج وبيع منتجاتها، سواء

 أم سلعاً، مما يساهم في تغطية المتطلبات المجتمعية.

 عتماد جية بالالإنتاعقلنة الإنتاج: ويتمثل في ترشيد المؤسسة لعوامل الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة ا

ه كل هذود، مع الحرص على تفعيل دور الرقابة على عملية التنفيذ، على التخطيط الدقيق والجيّ 

 الأهداف تعتبر أهدافاً اقتصادية.

  2(يليالأهداف الاجتماعية: وتتمثل فيما( : 

ي ظل * ضمان مستوى مقبول من الأجور ومقابل مجهودات العمال يسمح بتحسين مستوى معيشتهم ف

 التطور السريع للمجتمعات.

لاف غم اختجتماعية بين الأشخاص رإتنظيم وتماسك العمال من خلال علاقات مهنية و* الدعّوة إلى 

 المستويات العلمية.

 ..(.* توفير التأمينات والمرافق للعمال )التأمين الصحي، التأمين ضد الحوادث، التقاعد.

  (3) الثقافيةالأهداف الرياضية : 

ومسرح  رحلات بالفائدة على العمال وأبنائهم من* توفير الوسائل الترفيهية والثقافية والتي ترجع 

 ومكتبات... إلخ.

 * تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى.

 * تخصيص أوقات للرياضة.

  :أهداف مرتبطة بتطبيق البحث العلمي 

 * تطوير المنتجات.

 القدرة التنافسية في السوق.على * مواكبة التطور التكنولوجي للمساهمة في المحافظة 

 شكل تأخذ فقد مختلفة، أشكالا الاقتصادية المؤسسات تأخذ :الاقتصادية المؤسسة تصنيفات-ثالثا

 وتتخذ .... الخ، مصرف أو مزرعة أو متوسطة إنتاجية شركة أو متجر خاص، أو تقليدية حرفية وحدة

 (4):يلي فيما يمكن إيجازها والتي المعايير من عدداً التصنيف عملية

ي تبعا أتصنف المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي  الاقتصادي: النشاط حسب التصنيف-1

      إلى:لنشاط الذي تمارسه 

  وتنقسم إلى:وهي مؤسسات تمارس النشاط الصناعي  الصناعية:المؤسسات  

  والصلب وصناعة النفط.الحديد  والاستراتيجية:مؤسسات الصناعات التقليدية 

  والجلود الغزل النسيجمؤسسات  :لخفيفةو اأمؤسسات الصناعة التحويلية.  

  ات ثلاثةالمؤسس وتقدم هذهالمؤسسات التي تقوم بتقديم انتاج فلاحي  وهي الفلاحية:المؤسسات 

  والانتاج السمكي.الانتاج الحيواني  النباتي،الانتاج  :وهيانواع من الانتاج 

  زئةومؤسسات التجوهي التي تقوم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة  :التجاريةالمؤسسات ... ...

  الخ.

                                                
 . 27عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 . 13فرحات غول، مرجع يبق ذكره، ص (2)
 .70(: إقتصاد المؤسسة، )طبعة الثانية(، دار المحمدية، الجزائر، ص2004دادي عدوان، )ناصر ( 3)
 .32فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص  (4)
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 لتامينسسات اومؤ ،المؤسسات التي تقوم بتقديم النشاطات المالية كالبنوك وهي المالية:مؤسسات ال 

  الاجتماعي. ومؤسسات الضمان

  ب،الطعيادة  النقل،وهي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كمؤسسات  ،الخدميةالمؤسسات 

  الخ....فنادق المخابر، مكاتب،

طبقا لهذا المعيار تصنف المؤسسات الى قسمين فردية  القانوني: المعيار حسب التصنيف- 2 

  :(1)وشركات 

  س أوصاحب رأ العمل،شخص يعتبر رب متلاك إهذه المؤسسات عن  أتنش فردية:مؤسسات

 يةخدمات إنتاجيةمؤسسات  ،متعددة مثل مؤسسات حرفية نواعأهذا النوع من المؤسسات  المال ويأخذ

  وتجارية.

 :ثر يلتزم كأو أشخصين  إلىالتي تعود ملكيتها ة عبارة عن المؤسس بأنهاتعرف الشركة  الشركات

 ،خسائر وأ أرباحما قد ينشا عن هذه المؤسسة من  لأقساممن عمل  أوكل منهم بقدر حصة من المال 

  :قسمين رئيسيين هما إلىبشكل عام  وتنقسم الشركات

  المحدودة المسؤوليةالشركات ذات  ،شركات التضامن :الأشخاصشركات.  

   وشركات المساهمة. بالأسهمشركات التوصية  :الأموالركات ش 

 وهي أصنافثلاث  إلىحسب طبيعة الملكية  الاقتصاديةالمؤسسات  تنقسم الملكية:حسب  التصنيف-3
(2):  

  ة أو قليميوهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة مباشرة أو للجماعات الإ العامة:المؤسسات

 التابعة لهيئات تضعها الدولة لإدارة المؤسسات.

 اصأشخ )شركاتمؤسسات تعود ملكيتها لفرد أو مجموعة من الأفراد  وهي الخاصة:مؤسسات ال-

 .أموال...( شركات

 القطاع ووهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام مختلطة: المؤسسات ال

 الخاص. 

 ونيتطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في النظام القان مراحل -الثانيالمطلب 

 المطبق عليها:

ا لا بد ت، لذتلعب المؤسسة الاقتصادية دورا قياديا في حركة النشاط الاقتصادي ونمو المجتمعا

ية قتصادإمن تتبع مراحل تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، خصوصا بعد ما ورثته من مؤسسات 

 تشكو من غياب كل أسس ومبادئ الاقتصاديات المتطورة بعد الاستقلال.

قتصادية الجزائرية لقد مرت المؤسسات الإ :قتصادية الجزائريةؤسسة الإتطور الم مراحل-أولا

 :(3) يليأهمها ما بعدة فترات متمايزة ومتباينة 

 ما يسمىلى هذه المرحلة ع والاجتماعي فيعتمدت عملية البناء الاقتصادي إ :1980 ما قبلمرحلة  -1

مكن ويومية المؤسسة العم ميزانياتوتعويض بالريع النفطي الذي يعتبر الينبوع المتدفق في تغذية 

  وهما:هذه المرحلة الى فترتين  تقسيم

   مرت هذه الفترة بمرحلتين أساسيتين هما:   :1970ىإل1962ولى من لأالفترة ا -أ

                                                
 . 70ناصر دادي عدون مرجع سبق ذكره ( 1)
 24عمر ضخري، مرجع سبق ذكره، ص  (2)

  )3( رشيد واضح، مرجع سبق ذكره، ص6.
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طلق عليها بالمؤسسة المسيرة وأستقلال مباشرة وهي المرحلة التي عقبت الإ * مرحلة التسيير الذاتي:

(1)ذاتيا
بسبب  يةتميزت هذه المرحلة بشغور في معظم المؤسسات الزراعية، الصناعية والخدمات ،

ستقلال، فكاد الجهاز الإداري أن يخلو تماما من الإطارات القادرة الترحال الجماعي للأوروبيين بعد الإ

لعمال و على تسييره، لذلك لم يجد حلا لهذه المشكلة سوى التلقائية بإدارة المؤسسات، وقام بذلك ا

قتصادية الجزائرية الفلاحين لهذا لم تعتمد هذه الفترة على مبادئ وأسس لعملية تسيير المؤسسات الإ

وإنما كانت أمرا واقعيا مفروضا أملته مجموعة من العوامل والظروف وأهمها ظاهرة الأملاك 

قتصاد الوطني تم إصدار قوانين والتي بموجبها نتقالها إلى الأفراد وحفاظا على الإإالشاغرة وخوفا من 

 1963مارس  22 قراراتلدولة و تجسد في  أينتقال الملكية إلى المجموعة الوطنية إتنص على 

وشكلت فيها المؤسسات المسيرة ذاتيا في هذه المرحلة الامتياز الاشتراكي، فالمؤسسة المسيرة ذاتيا 

 كانت تقوم على مجموعة من الهيئات:

لتصل  ياتهاتتكون من مجموع عمال المؤسسة، يعين المدير أعضائها وصلاح عية العامة للعمال:الجم-

 في المصادقة على مخطط تنمية المؤسسة.

باشرون من أعضائه ي 2/3سنوات، وثلثي  03ينتخب من قبل الجمعية العامة لمدة  مجلس العمال:-

لاحياته أهم ص رية والتقنية على المجلس ومنحتى لا تهيمن الإطارات الإدا ووظيفة الإنتاجالعمل في 

ها على ساباتانتخاب مجلس التسيير، المشاركة في النظام الداخلي ومراقبة لجنة التسيير قبل فرض ح

 الجمعية العامة.

نويا تجدد سوثلثهم من عمال الإنتاج و ،نتخابها من بين أعضاء مجلس العمالإيتم  لجنة التسيير:-

 وتتكفل بتسيير المؤسسة، توزيع المسؤوليات.

 تشكل الجهاز التنفيذي لقرارات هيئات المداولة ومن صلاحياته نذكر:المديرية: -

 .التسيير الإداري 

 يقوم بدور المراقب المالي والتقني 

 يوقع التعهدات 

 النظر في حسابات آخر السنة 

 ت المؤسسةالسهر على حسابا 

اك كان ة آنذإن الحجر الأساسي في نجاح عملية التسيير الذاتي للمؤسسات الاقتصادية الجزائري

ى أجهزة ها عليتمثل في دور الجمعية العامة للعمال من حيث وظيفتها التداولية والانتخابية وتأثير

لة في ة المتمثداريقيادية الإالتسيير الذاتي، إلا أن ما يعاب على هذه المرحلة هي ازدواجية الوظيفة ال

   نفسه.كون رئيس لجنة التسيير هو المدير 

حجم المشاركة العمالية إلى  وفيه تقلص 1970سنة  وإمتدت حتىمرحلة التسيير البيروقراطي:  *

 :(2) التاليةبالمراحل  العام وتميزتهيمنة الدولة على القطاع  وتعتبر بفترةدرجة كبيرة 

 عمد  أسماليحفاظا على ممتلكات الدولة وخوفا من التحول إلى النظام الر :مرحلة المشروع العام

ات لمؤسسالمشرع الجزائري في مختلف تشريعاته وقوانينه إلى تدخل الدولة في تنظيم وتسيير ا

عي الاقتصادية وشكل المشروع ما يسمى بالمؤسسات الاقتصادية العامة ذات الطابع الصنا

  والتجاري والشركات الوطنية.

                                                
(، 02د )العد ،مجلة العلوم الانسانية ،مراحل تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية(: 2002عبد الرحمان بن عنتر، )( 1)

 .110بسكرة، ص  يضر،جامعة محمد خ
 (  رشيد واضح، مرجع سبق ذكره، ص2.63)
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 ؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري:الم 

 لاقتصاديايدان تعتبر المؤسسة العامة الصناعية والتجارية أكثر الأشكال شيوعا لتدخل الدولة في الم

 ستعماري ويقوم أساسا على جهازين:وهو موروث عن النظام الإ

عتها تلاف طبيالتجارية وذلك بإخلين عن المؤسسات شكل في أغلبيته من ممثتيمجلس الإدارة: -

 ونشاطها، إلا أن الصلاحيات الفعلية ترتكز في أجهزة التنفيذ.

 م.مدير عاو مجلس الإدارةهذه المرحلة بازدواجية في إدارة المشروع بوجود رئيس  المدير: تتسم -

تمثل ي وتمإلا أنه في هذه المؤسسات يتم تعيين المدير بموجب مرسوم ويخضع لقانون الوظيف العمو

 صلاحياته في وضع وتحديد النظام الداخلي.

 :قتصاد الإ مكانة مرموقة في 1966لت الشركات الوطنية في الجزائر سنة احت الشركة الوطنية

ختلف يهي لا قة المفضلة لضمان تدخل الدولة وتأمين المشاريع والأنشطة، فيالطر بإعتبارهاالوطني 

طبيق تالمؤسسات الصناعية التجارية، حيث أنه يسمح لها تنظيمها وتركيبها من حيث شكلها عن 

 القانون التجاري وتتكون من:

ر عة وغيوهو المدير العام للجهاز التنفيذي، يعين بموجب مرسوم ويتمتع بسلطات واسالمدير:  -

 محددة، تخول له صلاحية إدارة وتسيير نشاطات الشركة.

هي ذات تها فال في مختلف قطاعات النشاط، أما صلاحييمثل أعضاؤها العم جنة التوجيه والمراقبة:ل-

 رباح.ض، الأستشارية، تبدي من خلالها رأيها في النظام الداخلي، نظام المستخدمين، القروإطبيعة 

قتصادية جذرية، حيث تم توسيع نسيجها الصناعي على شكل إتحولات ت مما سبق فإن البلاد شهد

دولة، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مع ضمان عدالة قتصادية عمومية تحت رقابة الإمؤسسات 

على المدى البعيد إعتمدت  إستراتيجياتلذا فقد حددت عدة  الحرب،جتماعية كافية ورخاء من دمار إ

تثمين المحروقات، إرتكازها على الصناعات الثقيلة من خلال إنشاء شركات وطنية هدفها هو  على

 (1) .مجددامن الركود وإعادة إمتلاك وسائل الإنتاج  النهوض بالتنمية الإقتصادية والخروج

 شتراكي للمؤسسات من شكلسلوب التسيير الإأي فترة وه :(1980-1971) الثانيةترة الف -ب

 . شتراكيةلى شكل المؤسسة الإإلعام المشروع ا أيالمؤسسة العمومية 

 1970وكانت في الحقبة الزمنية من الاشتراكي للمؤسسات(:  )التسييرالمرحلة الاشتراكية  *

ما في رفا مهطتكزت هذه المرحلة على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وأن يكون العمال إو 1980لىإ

 لمنتجتسيير مراقبة هذه الشركات من خلال مجلس العمال فأصبح العامل يتمتع بصفة المسير وا

تم تمويل   ، والتي من خلال ربحها ي1974ة ميم المحروقات سنأالمرحلة بصدور قانون ت وتميزت هذه

 البنوك. خرى لسد العجز الذي تعاني منه المؤسسات من طرف المؤسسات الأ

  :(2) ما يليالمؤسسات في هذه الفترة  ما شهدته ومن أهم

 الجزائرية.تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات  :(06رقم )الجدول 

 1979 1975 1974 البيان

 57 33 12 عدد المؤسسات

 832 545 262 عدد الوحدات

                                                
 ( عبد الرحمان بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص1.111)

)2( عبد اللطيف بن اشنهوا، )1982(: التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط من 1962 إلى1982، ) بدون طبعة(،  

.465ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، ص  
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 322714 126008 66307 العاملون المعنيون

 9621 والتخطيط منالجزائرية في التنمية  (: التجربة1982اشنهوا، )عبد اللطيف بن  المصدر:

 .465ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، ص) بدون طبعة(،  ،،1982إلى

 

ة مشاكل في عد قتصادية الجزائرية في هذه الفترة تتخبطالمؤسسات الإ أن ن الملاحظ في هذه الفترةإ 

ءة قص الكفالمهام، نادارية ، التعدد في  دنى مستويات الكفاءة الإأ تفتقد إلىمنها عمليات التسيير التي 

 408ن رتفع ممن عجز مالي الإجمالي الذي عرفته المؤسسات في هذه الفترة ا ما شهدتهالى  بالإضافة

يكون  ، وهذا ما يوضح لنا أن تطور الإنتاج1978دج في  880إلى مليار و  1973ر دج سنة مليا

مال ستعإ مرتبط بالجهد المبذول من طرف جماعة مهما تكن مرفقة بتزايد إنتاجية العامل إذ معدل

% في  50%إلى  40% في الصناعة و70إلى  60ما بين  1980القدرات الموضوعة في سنة 

 طور ارتفاع الإنتاج . الإسكان بسبب ت

 صلاحات هيكليةإهذه الفترة عدة  قتصادية الجزائرية فيالإشهدت المؤسسات  :1980 ما بعدالفترة *

شتراكي قتصادية في ظل التسيير الإبسبب الآثار التي خلفتها المؤسسة الإ وتحولات إقتصادية

بالمؤسسة إلى نقطة يجب أن تتخذ فيها للمؤسسات والعراقيل التي شهدها نظام التسيير المذكور وصل 

قرار وحلولا عاجلة للخروج من المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها لذا عمدت الدولة إلى تطبيق 

إصلاحات على مستوى المنظومة الجزائرية فأول ما قامت به هو إعادة الهيكلة العضوية والمالية إلى 

ما تفاقم العجز المالي في المؤسسات الاقتصادية نهاية الثمانينات، لتبدأ بعدها إصلاحات أخرى، فل

عتماد لإمليار دولار، أدى إلى ضرورة مراجعة نظام التسيير با 180إلى حوالي  1978الجزائرية سنة 

 هيكلةحتكام إلى قانون السوق من أهم الأسباب التي أدت إلى وضع إعادة والإ الإستقلاليةعلى نظام 

 :(1)ما يليقتصادية الجزائرية لمؤسسات الإا

ير كفء غمومي قتصاد الوطني فقد كان يتميز بجهاز إنتاجي علإالوضعية المزرية التي كان يعيشها ا -

 بتكاليف جد مرتفعة.

 ضعف التسيير الداخلي للمؤسسات. -

 لأجنبية،ااعدة قتصادية وسوء تحكمها في تكنولوجيا، وتزايد لجوئها إلى المسكبر حجم المؤسسات الإ -

 صعب على الإدارة عملية المراقبة والتسيير.وهذا ما 

 ستثمارات من قبل المؤسسات لعدم تخصصها.لإختيار المشاريع واإسوء -

 قتصادي وثقله.لإضعف نظام التوجيه ا-

 وء التنسيق بين الهيئات المركزية وإدارات المؤسسات.س-

 سوء التطبيق الصحيح للتسيير بسبب ضعف الهياكل الداخلية. -

 عادةإ دات والتوقفات عن العمل من قبل العمال من أجل المطالبة بحقوقهم خصوصا بعضرابالإ -

 سنوات من العمل. 07تصنيف العمال بعد 

تي لا ات الشتراكي للمؤسسات إذ أخرج من نطاق تطبيقه بعض الوحدعدم فعالية قانون التسيير الإ -

 شتراكية.تدخل في نظام المؤسسة الإ

 ي تسودفي إعادة تنظيم وتكثيف علاقات العمل مما يتجاوب وخصائص التتتمثل أهمية الإصلاحات 

 في:قتصادي وتبرز أهداف الإصلاحات الهيكلية القطاع الإ

o جتماعياإقتصاديا وإأداة فعالة في تنمية البلاد  اعتبارها. 
                                                

 .771( رشيد واضح، مرجع سبق ذكره، ص(   
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o جتماعي.لإتحديد القواعد العامة التي يجب أن تسود ظروف العمل والحوار ا 

o  ستمرار.قتصاد المتزايدة بإالسكان والإتلبية حاجيات 

o .التحكم في جهاز الإنتاج 

o .تحقيق نتائج نشاطات المؤسسة حسب الأهداف المسندة إليها 

o ي ية فستقلالتحقيق الأهداف المسطرة في الخطة الوطنية وذلك بمنح المؤسسة نوعا من الإ

 ة عليها.المرون ، وإضفاء نوع منالعاديينوالتسيير ستغلال خاذ القرارات الداخلية فيما يتعلق بالإإت

o .التحرر من قيود البيروقراطية والمركزية 

عملية الإصلاحات الهيكلية على مجموعة من المبادئ المستمدة من الواقع  ارتكزتكما 

جتماعي الذي عاشته المؤسسات الاقتصادية في المراحل السابقة الذكر، ويمكن أن قتصادي والإالإ

 :(1)نلخص هذه المبادئ في النقاط التالية 

 صصات،قتصادية الجزائرية متعددة التخكانت المؤسسة الإ مبدأ الاختصاص في نشاط المؤسسة: 

 ي:فمتمثلة ثلاثة دعائم والعتمادا على إوفقا لهذا المبدأ تم تحديد اختصاصات المؤسسات وذلك 

 ؛تاج والتوزيع في المؤسسة الواحدةالفصل بين وظيفتي الإن 

 ؛فصل الإنتاج عن الإنجاز 

 ؛الاختصاص حسب عائلات المنتجات 

ادة من ستفلإوذلك من خلال تحرير فروع تكنولوجيا متجانسة وا مبدأ استقلالية النواة القاعدية: 

لوطنية اؤسسة ن النشاط الصناعي أو الإنتاجي فمثلا فصل المإمكانياتها كنواة لتطوير فرع معين م

SONARER  للاستغلال المنجمي والمؤسسة الوطنيةإلى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 

ستغلال والإمكانيات والقدرات المختلفة وذلك بغرض تحسين الإ مقرات المؤسسة: لا محليةمبدأ  

اعادة  التحولات في وتمثلت هذه المركزية في المؤسسات.للموارد البشرية وتجنب عراقيل عملية 

   :(2) التاليةالاصلاحات الهيكلية 

 صغيرة ى مؤسساته هو تحويل مؤسسات القطاع العام إلوكان الغرض من العضوية:عادة الهيكلة إ 

ات وتعداد المؤسس مؤسسة، 85 آنذاكتعداد المؤسسات  وكفاءة ولقد كانتخصصا  أكثرالحجم و

 120 ية إلىوالثانى مؤسسة إلولى المستهدف هو تفتيت الأ وكان العملمؤسسة  526والمحلية الجهوية 

  مؤسسة.

  هيكلة ال عادةلإوتتويج تخاذ القرار إتوزيع جغرافي لمراكز  أعتبرت بمثابة المالية:اعادة الهيكلة

ت ستحقاقاإ السجلات،عادة تنظيم إعادة هيكلة ديون المؤسسات من خلال إالعضوية وكان الغرض منها 

  المؤسسات.بين  وتصفية الذممالفائدة 

 قتصادية الجزائرية:تطبيق إعادة الهيكلية للمؤسسات الإ 

 80/242 قتصادية الجزائرية كان بصدور مرسوم رقمطلاقة الفعلية لهيكلية المؤسسات الإلإنإن ا

اء به نفيذ ما جتالمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، وقد تم إنشاء لجان لعملية  04/10/1980المؤرخ في: 

 المرسوم.

 .وتشمل اللجنة الوطنية ومهمتها دراسة الشروط العامة ومراقبة أعمال اللجنة الأولى:-

ائل يل المسلا تحومة مهمتهكقتصادية وتقديم تقارير للحهي لجنة وزارية كالقطاعات الإ اللجة الثانية:-

 العامة بتنظيم الهياكل الخاصة بقطاعها.

                                                
 ( عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص52. 1)

 (  عبد الرحمان بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص2.113)
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 وهي لجنة ما بين القطاعات للتنسيق بين الهيئات والجهات المعنية. اللجنة الثالثة:-

 :ترتينفوقد تم تطبيق إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ضمن مجال زمني مقسم إلى 

كلة وفحص التنظيمات البيانية لإعادة هي تم فيها تحديد: (1982 – 1981الأولى )الفترة  

 سسةمؤ 348المؤسسات، ثم العمل على تحقيق الأهداف المسطرة بتحديد المسؤوليات وتم إنشاء 

 جديدة.

لمؤسسات وتمثلت في متابعة تطبيق إعادة الهيكلية لمختلف ا :1982الفترة الثانية من بداية  

 جها من مشاكل التنظيم السابق.والمحاولة من إخرا لهاوتحضير ظروف نشاط عادية 

ر لتسييا تحسينقتصادية الجزائرية آنذاك و عملية إعادة الهيكلة للمؤسسات الإ ورةرغم سير

غم إعادة المؤسسات وتحقيق الأهداف المسطرة مسبقا إلا أن هناك مؤسسات ور  والتحكم في نشاطات

في  ل الدولةلتدخ وهذا ما أدى ،هيكلتها إلا أنها مازالت تشكو من سوء التسيير وعدم ارتفاع مردوديتها

حول  لتفافالإدارة الداخلية للمؤسسة عن طريق وضع مخططات لها وهذا ما لم يعط فرصة للعمال للا

سسات وتوقفاتهم عن العمل خصوصا بعد خضوع المؤ إضراباتهمستمرت إارة لخدمة المؤسسة والإد

ن نفس شكو متكون عاجزة عن تحقيق أهدافها ولو جزئيا فبقيت المؤسسات ت هالسلم أجور، هذا ما جعل

، لا ولةك للداك ملالمشاكل والعراقيل حتى بعد عملية تطبيق إعادة الهيكلية وبقيت المؤسسة الوطنية آنذ

شخصية بتمتع قتصادية وفي نفس الوقت تيمكن التصرف فيها وأداة في يد الدولة لتطبيق السياسات الإ

 معنوية واستقلال مالي وهذا ما اوجب ظهور النظام القانوني للمؤسسات.

لخاص ا 1988يناير  12المؤرخ في  88/01القانوني التوجيهي رقم  النظام-ثانيا

 الجزائرية:الاقتصادية  بالمؤسسات

إن كما سبق الذكر ف :88/01قتصادية قبل صدور القانون التوجيهي واقع المؤسسات الإ -1

دأ حق لى مبشتراكي والذي يرتكز عر الإقتصادية الجزائرية كانت تخضع لقانون التسييالمؤسسات الإ

ولة ابعة للدؤسسة تمن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، فكون العامل في م إنطلاقاالمشاركة في التسيير 

ه لفله حق المشاركة في نتائج هذه المؤسسة وتسييرها، وذلك عن طريق مجلس العمال فحولت 

سسة صلاحيات فحص الحسابات التقديرية وميزانية المؤسسة ونظرا لتطورات التي شهدتها المؤ

ع في أصبح صرا وا أصبحت المؤسسة الواحدة مجزئة إلى عدة مؤسسات قتصادية وإعادة هيكلتهالإ

ير ل تسيختصاص الفعلي لمجلس العماتقسيم الثروات وتعدد مراكز إصدار القرار فيها، وأثبت الإ

 ستشارية لا غير.تسم بالمشاركة الفعلية والإإالخدمات الاجتماعية للمؤسسة، فا

لنقائص التي سجلها نظام  نظرا :88/01التوجيهي قتصادية بعد صدور القانون المؤسسات الإ -2

شتراكي وإعادة هيكلية المؤسسات أدى هذا إلى الحاجة إلى بناء نظام قانوني للقطاع التسيير الإ

قتصادي في الجزائر، وينطلق من مبدأ رئيسي وهو توحيد القواعد القانونية التي تنظم إدارة وتسيير الإ

ته وتصرفاته من جهة أخرى في فرع قانوني يرتكز على مبادئ قتصادي من جهة وعلاقاالقطاع الإ

وأسس قيادة القطاع العام في جميع مجالات التنمية الوطنية ومبدأ إلزامية التخطيط، ولذلك تستوجب 

يؤدي إلى تحقيق التكامل بين جميع  مماقتصادي توحيد الأشكال التنظيمية لكل مؤسسات القطاع الإ

 :(2) ما يلي 88/01به القانون التوجيهي  جاءأهم ما إن  . (1)سيق بين هياكلها قتصادية والتنالفروع الإ

                                                

( الجريدة الرسمية الجزائرية، )1988(: )العدد لم يذكر(، الفصل الاول، الباب الثاني من القانون التوجيهي رقم 88-

 01، ص31. 1)
 ( المادة 14 من نفس القانون ص 32 2)
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ؤسسات كلية للمشتراكي وفترات إعادة الهيإن فترة التسيير الإ قتصادية:ستقلالية المؤسسات الإإ -  

أو اشر شكل مببتسمت بمركزية القرار والتسيير، إذ أن الدولة هي التي تشرف إقتصادية الجزائرية لإا

 ذ لم تكنة، إمتداد للإدارإغير مباشر في توجيه المؤسسات وهذا ما أفقدها تدريجيا هويتها، وظهرت ك

بكات ختيار شإختيار عملائها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا إلها الحرية المطلقة في 

ل ن خلاما لذا أوجب إحياء هوية وشخصية المؤسسة والتكفل بجميع أعمالها بنفسه التوزيع...الخ.

ن في قانو لجزائريشار إليه المشرع اأختيار عملائها، شبكات توزيعها... الخ وهذا ما إطريقة التسيير، 

وجه إلى قتصاد مإقتصادي من الإمن خلال الإلحاح والمصادقة على تسيير النظام  88/01التوجيهي 

نقد وق الالجزائر مع صندقتصاد السوق أي أكثر حرية وطلاقة خصوصا بعد ظهور أزمة المديونية بإ

حررت ر، فتعتماد القانون في ذلك إلى الفصل بين مفهوم ملكية الدولة ومحاولة التحريإالدولي، و

ير والس المؤسسات في إدارتها وتسييرها فأصبح يفصل بين حق ملكية رأس المال وصلاحية الإدارة

ي فاهمة ة، فأصبحت مالكة ومسقتصادية شخصية معنوية متميزة عن الدوللإفيها وأصبحت المؤسسة ا

ة صاديقترأس مالها لكي لا تتدخل في تسييرها، ومن هنا أصبحت المؤسسة تتأقلم مع الظروف الإ

 جتماعية الجديدة ومواكبة التغيرات العالمية.والإ

: وهو ما فتح الباب أمام القطاع الخاص الداخلي والخارجي ثم قتصادية والصناعيةالإإعادة الهيكلة  -

المؤسسات الصغيرة  وغلق وزارةالوطني والأجنبي وذلك بعد المصادقة على قانون الاستثمارات 

وقد تمت  قتصاد الوطني في السوق الدولية.الإ إنشاء وكالة المساهمة والاستثمار وإدخالوالمتوسطة، و

 :(1)ية والصناعية للمؤسسات العمومية على عمليتين هما إعادة الهيكلة الاقتصاد

وهي خطة متوسطة الأجل تخص المؤسسات  قتصاد والصناعة:إعادة هيكلة مؤسسات الإ 

صوصا خالإستراتيجية فقط للوصول إلى تحقيق فعالية، وكفاءة كافية لتحقيق الأهداف المسطرة 

 الربحية والمنافسة.

ير عتبارها غستمرار سواء لظروفها أو لإإمكانية الإوتمس مؤسسات ليس لها  الخوصصة: 

 إستراتيجية من قبل الدولة.

سوق بناءا تصاد الإققتصاد الوطني إلى لإساهم في تحويل ا 88/01إن ما جاء به القانون التوجيهي 

لخوصصة على مبادئ وأسس ضمنت للجزائر الحصول على مصادر تمويلية من خلال عملية ا

 ا، وعملتوعا مالمباشر وبذلك وفرت سيولة لتسديد الديون الداخلية والخارجية ن ستثمار الأجنبيوالإ

اد قتصلإلعلى رفع الإنتاج الوطني من جديد وتخفيض نسبة البطالة وإعادة طرق التسيير الصحيحة 

 الوطني.

 :صفقات الاندماج في القانون التجاري الجزائري أحكام -الثالثالمطلب 

لقدرة عيم اماج من أهم الأساليب التي تتجه إليها الشركات وذلك لتدندتعتبر إستراتيجية الإ

ذلك نجد ل ،اياو غيرها من المز ،التنافسية لها من خلال الرفع من رقم إنتاجها، وجلب رؤوس أموالها

ع من الفصل القسم الراب 764إلى  744ندماج من خلال المواد أن المشرع الجزائري تناول موضوع الإ

ة قد نصت الفقرفحالاته فقط،  من القانون التجاري الجزائري، فقام بتحديد 5من الكتاب  5من الباب  4

 ها أن تقدملالمالية من شركة إلى شركة أخرى، كما  لذمةندماج هو نقل بأن " الإ 744من المادة  2

لال هذا خمن ، وماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة بطريقة الاندماج..."

 لتالية:على الأسس ا الجزائري يعتمدالتجاري لقانون لوفقا المؤسساتي ندماج التعريف فإن الإ

                                                
 ( عبد الرحمان بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص1.123)
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 ؛عقد يبرم بين الشركات الداخلية فيه بشروط توفر الأركان العامة للعقد -

من  لخصومنتقال الأصول واإندماج زوال الشخصية المعنوية للشركات المندمجة ويترتب على الإ  -

 ؛ات المندمجة إلى الشركات الجديدةالشرك

 :(1) يليونستبعد ما لا يعد اندماجا ما 

 قتصادي التي تتم بواسطة مشروع المشترك أو غيرها.عمليات التركيز الإ *

 شركتين قائمتين. إندماجنضمام مشروع فردي إلى الشركة، إذ أن الأصل هو إ *

 الذمة المالية فقط.تقال جزء من إنندماج الجزئي والمتمثل في لإا *

 ندماج الجمعيات التي لا تتخذ شكل شركة.إ *

والمادة تطرق المشرع الجزائري من خلال القانون التجاري لشركات في نفس الفقرة وقد كما 

معبر عنها باندماج عن طريق السيطرة مع بقاء الصفة القانونية للشركة الاستحواذ الذكر إلى  السالفتي

% من 50قيام إحدى الشركات بشراء كل أو جزء الأسهم العادية لشركة بنسبة  المندمجة والمتمثل في

 .ةبقى صفتها القانونية مستقلتعليها فتصبح تابعة و فتصبح شركة قابضة أما الشركة المسيطر ،الأسهم

 : (2) لمايليثم تطرقت نفس المادة إلى إمكانية دمج الشركات أثناء مرحلة التصفية وفقا 

صية في السجل التجاري وتستمر هذه الشخ قيدها"الشركة تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ 

ة قائمة لشخصيملازمة للشركة طوال حياتها القانونية لتحقيق غرضها لكن في حالة التصفية تظل هذه ا

تصفية، لزم للتزامات بالقدر اللاإبرام العقود وتنفيذ الإ للمصفيلتحقيق غرض التصفية فقط، ويجوز 

 ويجوز إعلان إفلاسها إذ ما توقفت عن دفع ديونها".

 تى أثناءحندماج الكثير من التشريعات فقد سمح المشرع الجزائري للشركة القيام بعملية الافعلى غرار 

  بقائها. ءااثن الايجابي الذي ستتركه الشركةفترة التصفية نظرا للضرورة الاقتصادية الملحة وللأمر 

الاندماج وما ينجر عنه من آثار تمس كل الأطراف فقد تدخل المشرع الجزائري من  ونظرا لأهمية

من قانون التشريع الجزائري فإنها  745فوفقا للمادة  أجل تنظيم العملية وحماية حقوق جميع الأطراف.

 :(3) خلالعمدت إلى تنظيم عملية الاندماج وذلك من 

 . الخمساهمة( ...-محدودة  مسؤولية-تضمانمختلفة )تحقيق الدمج بين شركات ذات أشكال جواز *

 وفقا لمايلي: 744أما عن طرق تأسيس الاندماج فقد حددها المشرع في المادة *

ا تصاديوهي الصورة الأكثر انتشارا وشيوعا، وتقوم الشركة الأقوى اق الدمج عن طريق الضم: -

س القدر لى نفعا بينهما، أو قيام شركتين وتجاريا بضم إليها شركة أقل وذلك عن طريق الاتفاق والرض

لأرباح جم وامن الأهمية بالانضمام إلى بعضها البعض من أجل التوقف عن المنافسة والزيادة في الح

سهل كلفة والأتلأقل وهي الطريقة ا ،والإنتاج، وعادة ما يتم ابتلاع من الشركة الأقوى للشركة الأقل قوة

ادقة م المصثخلال إعداد مشروع العقد من مجلس الإدارة والإشهار من حيث الإجراءات القانونية من 

 من الجمعية العامة.

وهو تخلي شركات عن شخصيتها المعنوية ونقل رأس مالها إلى الشركة تأسيس شركة جديدة:  -

"إذا تحقق الاندماج عن طريق إنشاء  زائريججاري التانون القالمن  755الجديدة، إذ تنص المادة 

شركة جديدة، فإنه يمكن أن تكون هذه الشركة دون حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء 

                                                
كلية  ،غير منشورةه تورافي القانون الجزائري، اطروحة دك(: اندماج الشركات التجارية 2015بشير طاهري، ) (1)

 . 11، الجزائر، ص 1جامعة الجزائر ،الاداريةالعلوم القانونية و
 (: اندماج الشركات بين التأثير والتأثر، مجلة القانون والاعمال، من الموقع الالكتروني:2014ريمة بلية، )( 2)

http://www.droittentreprise.org/web: 12-04-2018 
 . 35بشير طاهري، مرجع سبق ذكره، ص  (3)

http://www.droittentreprise.org/web
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الاندماج، في هذه الحالة يجوز للمساهمين أن يجتمع بحكم القانون في جمعية عامة تأسيسية للشركة عن 

 (1).طريق الاندماج"

ندماج وجاء تطرقت إلى الأشخاص الذين يجوز لهم أخذ قرار الا فإنها 756وأما بالنسبة للمادة 

ادية" ر العفيها: "يخول قرار الاندماج من عدمه إلى سلطة المساهمين من خلال الجمعية العامة غي

لى أنه "يقرر نصت ع الجزائري حيثالقانون التجاري في الفقرة الأولى من  749وهذا ما أكدته المادة 

 جمعية العامة الاستثنائية للشركات المندمجة".الاندماج من طرف ال

: " يحدد أوكلت مهمة إعداد مشروع الاندماج من قبل مجلس الإدارة حيث نصت على 747وفي المادة 

اج أو لاندمامجلس الإدارة مشروع الاندماج أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في 

 من البيانات التالية:الشركة المقرر إدماجها"، ويجب أن يتض

 .أسباب الاندماج أو الانفصال، أهدافه وشروطه 

 .تواريخ نقل حسابات الشركات المعنية 

 .تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشركات الجديدة 

اء كما ج ذلك فقد أوكلت عملية نشر مشروع الاندماج بالصحف من قبل مجلس الإدارة إلىبالإضافة 

لنظر في لفهي أوضحت على أن مجلس الإدارة يكلف مندوب حسابات  750وأما المادة  748في المادة 

روع ال مشمشروع الاندماج حيث تنص على: " يقدم مجلس الإدارة أو القائمين بالإدارة حسب الأحو

 748ت المادة كما أوجب يوما على الأقل من انعقاد جمعية المساهمين". 45ج أو الانفصال قبل الاندما

اسا تخذ أسيولتاريخ الذي  ومبررات الاندماجمن أن يكون مشروع الاندماج مكتوبا ومتضمنا لدواعي 

 حقوق كل من المساهمين. تحديدلحساب أصول وخصوم الشركات وكيفية 

 اهتماما اهتم إهمال المشرع الجزائري لمنح تعريف دقيق للاندماج، إلا أنه من خلال ما سبق فإن رغم

 بالغا بموضوعه وبالجهة التي تتكفل بوضعه، وتقنية التحضير له.

 صديق :في قانون المنافسة الجزائرية واستحواذ المؤسساتأحكام قانون اندماج -ثانيا

اخل دبالمنافسة وضعية تنافس اقتصادي بين مؤسسات بصدد عرض نفس المنتج السلعي أو الخدمي 

قانون وارة، سوق واحدة تلبية للحاجات ذاتها، على أن تكون لكل مؤسسة نفس الحظ من الربح أو الخس

ها داخل تشاطاالمنافسة هو مجموعة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات في إطار ن

 السوق، والتي يكون الغرض فيها ضبط التنافس فيما بينها.

قانون المنافسة الجزائري هو امتداد للقانون التجاري الذي تطور مع تطور المؤسسات الاقتصادية إن 

قتصاديين وينظم سلوكه اتجاه حماية المستهلك الجزائرية، فقانون المنافسة يضبط عمل الأعوان الإ

 (2) .السوقفي  كياتهوسلوبصفة خاصة 

هو مجموعة القوانين المتعلقة بالمنافسة  2003جويلية  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم إن  

قد تم تقديم تعريف والتي جاء في مضمونها وجوب احترام شروط ممارسة المنافسة ووفقا للقانون ف

ة للممارسة التجارية، وإنما هو الأمكنة المحدد يعنيليس بالمفهوم المكاني الذي  للسوق على أنه: السوق

 .(3) للمنافسةيدة قكل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات م

                                                
 من القانون التجاري الجزائري.  755المادة ( 1)
(: المنافسة وألية حمايتها من الاعمال المنافية لها، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة 2013ميمون خيرة، ) (2)

اكتوبر، كلية العلوم  6و  5والاستراتيجيات التنافسية الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية المنعقد يومي 

 ، ص ....الشلف، القانونية و الإدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي
 المتعلق بالمنافسة في القانون الجزائري.  03/03انظر المادة الثالثة من القسم ب من الامر  (3)
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ووفقا لهذا القانون فقد تم التطرق إلى قوانين الاندماج والاستحواذ المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من 

خلال الأحكام الخاصة بحماية السوق، ومن خلالها قام المشرع بحضر الممارسات المقيدة للمنافسة، 

قتصادية، حيث عرف والتي لا تتحقق إلا باعتماد جملة من الإجراءات أولها مراقبة التجمعات الا

"وهو كل إجراء يؤدي إلى تحويل حق ملكية  03/03من الأمر  14التجمع الاقتصادي من خلال المادة 

 (1) .جديدأو التمتع بكيان اقتصادي لمصلحة كيات اقتصادي آخر بشكل كلي أو جزئي، أو تشكيل كيان 

تطرق إلى مفهوم المؤسسات الذي تم ال 03/03من الأمر  2لتشريع الجزائري ووفقا للمادة ففي ا

الاقتصادية "وهو كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته تمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج 

من نفس الأمر فهي المادة التي بينت أشكال التجمعات  15أما المادة رقم ، (2)والتوزيع والخدمات"

 : (3) فيالاقتصادية والمتمثلة 

ا احدا، بمونونيا الحالة بالنسبة لتشكيل مؤسستين مستقلتين أو أكثر شخصا قا: وتتحقق هذه الاندماج  

ن يلغي الشخص القانوني المنحل داخل الشخص القانوني الآخر، ويقلل بذلك من عدد الأعوا

 الاقتصاديين داخل السوق.

هم الأس وهو الوضع الذي يتحقق عندما يتمكن عون اقتصادي من الحصول على غالبية السيطرة:   

افسين المن أو الحصص داخل الشركة، بما تمكنه مقابل ذلك من السيطرة على أجهزة العون الاقتصادي

 .من الآخر، الذي يصبح في هذه الحالة فرع في فروعه

الاقتصادية الجزائرية وفقا للمشرع الجزائري تدخل في نطاق  واستحواذ المؤسساتاندماج  إن

دماج )انالتجمعات الاقتصادية التي تعرض إليها المشرع  أشكالالاقتصادية. وكما ان التجمعات 

بأن  03/03من الأمر  17فإن ممارستها تخضع لرقابة مجلس المنافسة حيث تنص المادة  (وسيطرة

 (4)."مجلس المنافسة هو الذي يملك سلطة البت في مدى مساس التجمع بحرية المنافسة"

إجراءات معينة، وهو إجراء وقائي يرمي إلى ويلجأ مجلس المنافسة إلى فرض رقابة وفق 

تجنب مخاطر تقييد المنافسة التي تقلص عدد المتعاملين في السوق والتي قد تؤدي إلى تكوين وضعيات 

سلطة التحكم في السوق لدى عدد محدد من هؤلاء المتعاملين، ويقوم مجلس بفعل تمركز هيمنة 

صادية، إحداهما رقابة سالفة وأخرى رقابة لاحقة )من المنافسة بإجراء مراقبين على التجمعات الاقت

اندماج وسيطرة( فالرقابة السابقة للاندماج واستحواذ المؤسسات تعني الدراسة الدقيقة للمشروع ليتم 

في الأخير اتخاذ قرار قبوله والسماح له أو حضره ومنعه، أما الرقابة اللاحقة فتتمثل في فرض رقابة 

 (5).لناتجة من عملية الاندماج أو الاستحواذ والتي قد تقيد المنافسة في السوقعلى سلوكات المؤسسات ا

من الفصل  9أما فيما يتعلق بشروط تطبيق الرقابة فقد حدد المشرع الجزائري ذلك وفقا للمادة 

والذي تضمن أحكام المحظورات والتي تنص على "يحظر أي اندماج بين  03/03الثالث من الأمر 

                                                
(: اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري، الملتقى الوطني حول حرية المنافسة في القانون 2013عبد الله لعويجي، )( 1)

 ص ....، نسانية، جامعة باجي مختار، عنابةالحقوق والعلوم الإل، كلية فريأ 4و 3الجزائري، المنعقد يومي
 . 46رقمالجزائرية الجريدة الرسمية  2003ة جويلي 19خ في ؤر، الم03/03من الامر  14انظر المادة  (2)
 المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة.  2003جويلية  19المؤرخ في  03/03من الامر  15المادة ( 3)

(: الضوابط القانونية للمنافسة في التشريع الجزائري، مجلة جامعة ورقلة، 2016ساوس خيرة، حماش سبيلة، ) (4)

 ( من الموقع الالكتروني: 15)العدد

2018-03-: 15ouargla.dz-http://revue.univ 
ي كألية لزيادة القدرة التنافسية، حالة بنوك دول المغرب العربي )تونس (، الاندماج البنك2016سعادشعابنية، ) (5)

 .306، صمرجع سبق ذكرهوالمغرب(، 

http://revue.univ-ouargla.dz/
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أكثر أية ممارسة تجارية مقيدة، إذ كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة شركتين أو 

 .(1)% أو أكثر من مجموع إنتاج سلعة أو خدمة معينة"50وتسيطر على 

على أنه: "يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت  03/03من الأمر  21ولقد نصت المادة 

، الاستحواذ( الذي كان )الاندماجن الأطراف المعنية التجمع المصلحة العامة ذلك أو بناءا على طلب م

 .(2).محل رفض من مجلس المنافسة"

 قضاءإن واستحواذ المؤسساتيترتب على اندماج  :العملالاندماج في قانون  أحكام-ثالثا 

تحللها  لا يعنيهذا  جديد لكن وإنشاء كيانالمعنوية  وزوال شخصيتهماالمؤسسات الخاضعة للعمليتين 

من  وما عليهان الشركة الجديدة تحل محلها فيما لها من حقوق من العقود التي أبرمتها قبل الاندماج لأ

هذه العقود هو عقد العمل بجميع أنواعه  ومن أهم. (3) ومستمرةومنه تظل كافة العقود قائمة  التزامات،

المتعلق بعلاقات العمل عقد  1990ابريل  21المؤرخ في  90/11من القانون  80حيث تعرف المادة 

تقوم هذه العلاقة على آية حال بمجرد العمل لحساب  كتابي،"عقد كتابي أو غير  بأنه:العمل الفردي 

والتنظيم والاتفاقيات التشريع  وفق ما يحددهتهم حقوق المعنيين ووجبا وتنشأ عنها ما،مستخدم 

 (4)وعقد العمل والاتفاقيات الجماعية

طراف حد الأأينشا بين الطرفين بان تعمل  العقد الذيالمادة تبين أن عقد العمل هو  هإن هذ  

 كافة الأخطار العامل منلحماية  وتهدف أساسا أجرة.المتعاقد معه مقابل  وإشراف الطرفتحت إدارة 

التي قد تنجم عن علاقة العمل من تسريح تعسفي واستغلال، وتتمثل هذه الحماية في أحكام قانونية 

وتنظيمية للتخفيف من الأضرار التي قد تصيبه، ويترتب على علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل 

مرة صاحب تبعية قانونية بينهما، وأهم التزام يترتب على العامل هو العمل بصفة شخصية وتحت إ

العمل المعتاد. فإذا كان الأصل أن عقد العمل من العقود الشخصية والمستمرة التي يستغرق تنفيذها مدة 

العقد ينتهي بتغيير العمل سواء ببيع الشركة أو بوفاة رب العمل، فإن التقدم الصناعي  الزمن وأنمن 

صلة العامل بهذه الشركة أقوى  والتكنولوجي أوجد نوعا من الارتباط بين العامل والشركة فأصبحت

(5).العملمن صلته برب 
 

تفاقيات تعديل عقود العمل في حالة الإ ول الفصل السادسمن الفرع الأ 62و تنص المادة 

الجماعية حيث تتضمن: " يعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات الجماعية تملي 

التي نص عليها عقد العمل"و بالتالي أصبحت هناك عقود عمل جماعية قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك 

: " اتفاق مكتوب بتضمن شروط العمل و التشغيل و ف عقود العمل الجماعي على انه هوحيث تم تعري

تبرم هذه الاتفاقيات داخل الهيئة المستخدمة وبين مجموعة من المستخدمين و هذا وفقا للأحكام العامة 

(6)لجزائريبقانون العمل ا
ن الاتفاقيات الجماعية هو اتفاق بين المنظمات النقابية و بين إفقا لهذه المادة ف،

تفاق حول الضوابط و لإصاحب العمل و قد يكون العامل عضو في هذه النقابة فيتم من خلالها ا

مة علاقات في إقا ناجعتهاعتبر عقد الاتفاق الجماعي  أحسن وسيلة أثبتت أالشروط المنظمة  للعمل لذا 

                                                
(: المنافسة وألية حمايتها من الاعمال المنافية لها، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة 2013ميمون خيرة، ) (1)

اكتوبر، كلية العلوم 6 و 5والاستراتيجيات التنافسية الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية المنعقد يومي 

  ص.....، الشلفالقانونية والإدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 
 من قانون المنافسة الجزائري.  03/03من الامر  19المادة ( 2)
 184الاء محمد فارس، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
 . 564ص ، 90/11(: قانون علاقات العمل الجزائري، رقم 1990الجريدة الرسمية الجزائرية، ) (4)
 مرجع سبق ذكره.ريمة بلبة،  (5)
 09/11، الفصل الاول، الباب السادس من قانون علاقات العمل 114انظر المادة لمزيد من التفاصيل  (5)
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 العمل على أساس المفاهيم المشتركة و الاحترام المتبادل فهي آلية جديدة جاءت  بها التشريع الجزائري

ستحواذ لم تذكر بصريح ندماج و الإن عمليات الإل تمعننا لما تنص عليه المادة فإ. انه ومن خلا(1)

خاصية من خصائص  تفاقيات و هيما بشكل ضمني إذ انه بين الهيئات المستخدمة تبرم اإنالعبارة و 

إن المشرع الجزائري قام بحماية عقود العمل بين هذه المؤسسات و ذلك من خلال  اندماج المؤسسات،

مختلف عقود العمال  الانضمامتفاقيات الجماعية )الاندماج ( هو وضع شرط جازم في حالة الإ

من قانون علاقات العمل ، كما تنص المادة  116مشترك وهذا ما تنص عليه المادة  باتفاقللمؤسستين 

على أن تكون المساواة في الأجور بين العمال في نفس المنصب بدون أي تمييز ، و تنص المادة  84

بها الاتفاقيات الجماعية )المؤسسة  أكتبتن بان المؤسسة المستخدمة و التي من نفس القانو 118

كما ألزم  بعقود العمل المبرمة مع المستخدم. ( أو انضمت إليها ) اندماج بالضم( الالتزامالدامجة

 وتنشر فيالمشرع الجزائري على المؤسسات المندمجة أن تقوم باشتهار كل الاتفاقيات الجماعية 

الفصل الأول  90/11من القانون  119تحت تصرفهم وهذا وفقا للمادة  وتوضع نسخةأوساط العمال 

  السادس.لباب ا

إن المشرع الجزائري بشكل عام وسواء كانت عقود العمال فردية أو جماعية، وفي ظل 

هيكلها أو  في تعديلوالتكنولوجية قد أعطى للمؤسسات بعد الاندماج الحق  (2) الاقتصاديةالمستجدات 

 69 لمادةالمسرحين وتنص اوضعها بتسريح العمال شريطة عدم فتح توظيفات في نفس رتب العمال 

يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا على أنّه: " المتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون رقم 

بررت ذلك أسباب اقتصادية. وإذا كان تقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي، فإنّ ترجمته 

ويمنع على أي مستخدم قام  .تتم في شكل تسريحات فردية متزامنة، ويتخذ قراره بعد تفاوض جماعي

بتقليص عدد المستخدمين، اللجوء في أماكن العمل نفسها إلى توظيفات جديدة في الأصناف المهنية 

فقد أعطى المشرع الحق للعامل أن يرفع دعوى قضائية  128ووفقا لأحكام المادة  .المعينة بالتقليص"

جاه المستخدم الأصلي دون المساس إتتزاماته إلضد المؤسسة الدامجة بهدف الحصول على تنفيذ 

 بالتعويضات التي من حقه 

عمل بل مفتشوا التكون تحت رقابة من ق الإندماج(الجماعية ) الاتفاقياتفان  130وعملا بأحكام المادة 

  ".هاخلاف يتعلق بتطبيق ويشعرون بكلتفاقيات الجماعية لإسهر مفتشوا العمل على تنفيذ اي"

ل ج من خلاندماعملية الا حالة فشلة لعلاقات العمل لحماية لحقوق العامل في لم تفت الأحكام القانوني

ود العمل تفاقية الجماعية على عقأن يؤثر نقض الإ الأحوال،"لايمكن في أي حال من :113المادة 

 وفي حالة ،ديدةجتي تبقى خاضعة للأحكام المعمول بها إلى غاية إبرام اتفاقية الالمبرمة في السابق و

تعرض  لعمالبمصالح ا ضررا جسيماتلحق  فاقية مخالفة للتشريع المعمول بهتراية مفتش العمل أن الإ

  ".تلقائيا للمتابعة القضائية

ظل القانون التجاري  الجزائرية فيقتصادية الإ وإستحواذ المؤسساتندماج مما سبق ذكره من أحكام الإ

وإن أهمل تعريف الاندماج تعريفا دقيقا، رع الجزائري وقانون علاقات العمل فان المش وقانون المنافسة

إلا أنه اهتم اهتماما بالغا بموضوعه وبالجهة التي تتكفل بوضعه، معتبرا أن كل تحضير جدي لهذا 

كانت أحكامه وقائية فشل فلا أثر قانوني له. إذ  المشروع سيرتب عليه آثارا إيجابية إذا تحقق، وإذا

                                                

 )3( جهيد ريلي، )2017(: دور الاتفاقيات الجماعية للعمل في ضبط علاقات العمل الجماعي، مجلة القانون العام 

:جامعة بجاية من الموقع ، )العدد(،للأعمال  

http://univer.bejaia.dz : 09-05-2018. 
 المتعلق بعلاقات العمل بالجزائر. 1990أبريل سنة  21المؤرخ في  11-90قانون رقم  (2)
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 وحماية مصالح المؤسسات،الاندماج والاستحواذ بين  طبيق عملياتوشروط تمعتمدا على أشكال 

 العامل.على حقوق  الحفاظ خصوصادون أن ينسى  وبعد الاندماجالأطراف قبل 

صادية المؤسسات الاقت والإستحواذ فيندماج الإ ومبررات صفقات واقع-الثانيلمبحث ا

  الجزائرية.

لفعالة دية اقتصالإالاقتصادية يمر حتما عبر المؤسسة اأثبتت التجارب أن الطريق نحو التنمية 

وير جل تطأن داء مللأ والتحسين الدائموذلك من خلال التحكم في كفاءتها الإنتاجية والبحث عن الفعالية 

تصادية قت الإالمتغيرا من الدول، وفي ظلكغيرها  بها والجزائرالمؤسسة ومواكبتها لتكيفات المحيطة 

كييف خلال ت ل زيادة قدرتها التنافسية منأججهدها للنهوض بمؤسساتها من  ما فيكل  العالمية بذلت

 مستوى لىهي عهم ظواهر القرن الحالي أومن  العالم،التنظيمات وفقا لماهو سائد في والتشريعات 

 والإستحواذ.ندماج صفقات الإالمؤسسات هي 

 قتصادية الجزائرية: الإ وإستحواذ المؤسساتندماج إ مبررات -الأولالمطلب 

سوق صاد القتإتصاد موجه إلى التحول نحو إقنتقالية التي شهدتها الجزائر من إن المرحلة الإ

تها من راتيجيقتصادية الجزائرية تبحث في إستجعلت المؤسسات الإ العالمية،قتصادية لإوالمتغيرات ا

د قتصالإاما يتطلبه متغيرات نتقال من نمو داخلي نحو النمو الخارجي وذلك من خلال مواكبة الإ

ج ندماالإ تيجيةومحاولة تطبيق إستراقتصادية الجزائرية تبني أالعالمي، لذا فقد حاولت المؤسسات الإ

 ستحواذ ذلك وفقا للمبررات التالية:والإ

قتصادية تعمل إأصبح التطور التكنولوجي أحد عناصر الإنتاج، وكل مؤسسة  لتطور التكنولوجي:ا -1

على تطوير تكنولوجياتها التي تحتاج إلى ميزانيات كبيرة للإنفاق على البحث العلمي ونظرا للإنفاق 

ندماج إنفقات هذا المجال من أحد مبررات  كان عبءالمتزايد لذلك لتحقيق تطوير تكنولوجي مستمر، 

  (1) .الجزائريةالمؤسسات الاقتصادية 

نفتاح على الأسواق في ظل ظاهرة العولمة والإة لتجارة الدولية: منظمة العالمياللتحاق بالإ  -2

خدمات المقدمة من قبل المؤسسات العالمية، وللوصول إلى المعايير الدولية من خلال المنتجات وال

لتزام الدول النامية بما فيها ندماج بين المؤسسات الحل للإقتصادية الجزائرية، كان أسلوب الإلإا

والمتمثل في فتح الأسواق المحلية للموردين  تفاقية العامة لتجارة الخدماتعليه الإالجزائر بما تنص 

 (2).الإقتصادية التنمية  في مجالحتياجات الدول إالأجانب والتي تنسجم مع 

ليس من السهل إعطاء تقويم دقيق للقدرة التنافسية  لحماية وضعف القدرة على المنافسة:ا -3

الجزائرية، فهذه الأخيرة نشأت ضمن أسوار الحماية المطلقة قبل كما سبق قتصادية للمؤسسات الإ

عملها بشكل أساسي لتلبية الطلب المحلي، وعملت في ظل هذه الظروف لفترة طويلة  رحصوإن الذكر

نسبيا مما جعلها تتأقلم من حيث نوعية وأذواق المستهلكين في السوق الداخلية بالإضافة إلى طمأنينتها 

المنافسة من أي منتوج آخر، مما دفعها إلى عدم الاهتمام بتطوير المنتجات والخدمات على حد إلى عدم 

سواء، وفقدت القدرة في التعامل مع الأسواق الخارجية، إلى أن زادت حدة المنافسة المحلية والعالمية 

                                                
 .20رفعت السيد العوضي، مرجع سبق ذكره، ص(1)
 .174عبد الكريم جابر العيساوي، مرجع سبق ذكره، ص(2)
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ة وزيادة لوعي قتصادية الجزائريقتصاد السوق مما أدى إلى توقف وشل المؤسسات الإإبعد التوجه إلى 

قتصادية فقد كان لمواجهة ذلك هو لجوء بعض المؤسسات الإ ،استهلاكهمالمستهلكين وتحول نطاق 

 (1) .ندماج من أجل زيادة القدرة التنافسية فيما بين المؤسساتالجزائرية إلى أسلوب الإ

تعاني المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من  قتصادية:فعالية الموارد البشرية في المؤسسات الإ -4

عتمادا إنقص في تأهيل المورد البشري، فعمدت الدولة الجزائرية إلى عملية تأطير الموارد البشرية 

قتصادية الأجنبية المتواجدة بالجزائر من خلال فتح لإعلى الموظفين الذين كانوا يعملون بالمؤسسات ا

ت والوسائل تصادية الجديدة من خلال الأدواقالتطورات الإ واكبةالأجنبية ولمستثمارات الأبواب للإ

قتصادية إلا عن طريق موظفين أكفاء ومؤهلين لعملية تسيير المؤسسات الإ والتكنولوجيا فذلك لا يتم

ورغم المجهودات المبذولة من قبل الجامعات في تأطير وتكوين موارد بشرية ذات تخصصات مختلفة 

ي الجزائر تخضع للمحسوبية والبيروقراطية من جهة، ومن جهة أخرى محاولة تبقى عملية التوظيف ف

العنصر البشري الولاء لمديره، مكرسا لذلك عمله وجهده لإرضاء مسؤوله بعيدا عن نمط العمل، على 

غرار نمط عمل  الموارد البشرية داخل المؤسسات الاقتصادية للدول المتقدمة من  نمط التنظيم 

ركة بحيث يعمل جميع الموظفين لإرضاء وخدمة الزبون وذلك من خلال مساعدة المدير والإدارة المشت

ختلاف ذهنيات إالعام والتأطير والتنسيق مع مدراء الأقسام من خلال تطوير الأنظمة، بالإضافة إلى 

افة قتصادية الجزائرية مقارنة بقرينتها في الدول الأخرى، بالإضالعمل بين الموظفين في المؤسسات الإ

الة وجوده فلا يتم تقيمه و قبوله من قبل إدارة المؤسسات حفي وطوير تتكار أو إبإلى عدم خلق 

قتصادية لذا ومن أجل إيجاد حل لفعالية المورد البشري في المؤسسات الإ ،قتصادية الجزائريةالإ

سواء في إطار  ستحواذندماج و الإالجزائرية كان سببا لدفع هذه الأخيرة لتوجه إلى إستراتيجية الإ

كوين الموارد البشرية وتأطيرهم كتساب مهارات ومعارف و تإمؤسسات محلية أو أجنبية من أجل 

حتكاكهم بعناصر بشرية ذات كفاءة عالية من أجل تحسين وفعالية الموارد البشرية بالمؤسسات وإ

 (2) .الاقتصادية الجزائرية

ويمثل الإخفاق التنموي في فشل نهج التنمية في إطار الدولة في تحقيق تنمية  الإخفاق التنموي:  -5

مستقلة وقادرة على تلبية متطلبات شعبها وعدم مقدرتها على بناء تكنولوجيا ذاتية وكذلك فشل سياسة 

 تساع فجوة التنمية التي تبعتها المؤسساتإإستراتيجية النمط المفرط على البترول، وهذا ما أدى إلى 

في ظل التغيرات  قتصادية العالمية خصوصاقتصادية الجزائرية مقارنة بباقي المؤسسات الإالإ

 (3) .الحديثةالاقتصادية 

 ي الحياةدولة فهذا ما أدى إلى تراجع دور ال تفاقم أزمة الديون الخارجية وإعادة جدولة ديونها:  -6

 المؤسسات فيما بينها.ندماج إجتماعية، وعدم تدخلها في عملية قتصادية والإلإا

إن التغير الذي حدث في الجزائر في نهاية  الجزائرية:نشر الثقافة التسييرية للمؤسسات  -7

ولكن الثمانينيات بالخصوص، تحولت فيه الدولة من نمط التسيير الاشتراكي إلى نمط اقتصاد السوق. 

بوساطة  وترقية المجتمعيث ذلك من خلال سياسة تحد الميادينالاجتماعي قبل ذلك مس جميع  يريالتغ

. المؤسسات العمومية لم تكن بمعزل عن هذه الوتيرة، فقد كانت والمدرسة، والعمل المأجورالتصنيع، 

                                                
ئرية، المؤسسات الاقتصادية الجزا(: المناولة كاستيراتيجية لتحقيق الميزة التنافسية في 2013أمحمد بن الدين، )(  1)

 .  266كلية العلوم الاقتصادية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، ص ، اطروحة دكتوراه غير منشورة
كلية ،فسية، اطروحة دكتوراه غير منشورة(:دور الاقتصاد المعرفي في تحقيق التنا2012طاهر بشير العزيز، ) (2)

 . 163صالعلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
، (بدون طبعةالجزائري، )ماج في الاقتصاد العالمي و إنعكاساته على القطاع الخاص ندالا (:2015) اكرام مياسي، (3)

 .69دار هومة ، الجزائر، ص
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والتسيير في تصور الدولة الوسيلة لإدخال الحداثة من الباب الواسع، فمن التسيير الذاتي إلى التأميم 

للمنافسة،  وفتح السوق، ثم إقرار الاقتصاد الحر ةوإعادة الهيكلللمؤسسات، إلى الإصلاح  الاشتراكي

، والخوصصة، كفتح رأسمال الشركات، وتجاوز الأزمةمن إجراءات الخروج من المأزق  وما تبعها

التنازل. فالمشاريع التنموية لم يحقق جميع أهدافه المرجوة، ذلك أن التغير مس سياق المحيط  والبيع أو

والخارجي قتصادي تكيفا مع متطلبات المحيط الداخلي لتنظيم الإتغيير نمط ا وإعتمد علىالعام، 

إداريا  ووحدات مستقلةالتغير التنظيمي في تفجير المؤسسات الكبرى إلى فروع  وقد تجلىالعالمي(. )

اتجاه تحرير المؤسسات من هيمنة  والإدارة فيمن وراء ذلك تغيير أنماط التسيير  وكان الهدفوماليا، 

البقاء  وضمان شروطمستقل من أجل تحقيق الكفاية الإنتاجية  والعمل كفاعلالتسيير المركزي 

إن التغير يتعلق بثقافة التسيير، حيث  والربح(، وخلق الثروةأي تحقيق القيمة المضافة والإستمرار )

عن تلك التي  وقيما تختلفترض التزامات جديدة جديدة تف تسيريهيقحم الإطارات في إرساء أسس ثقافة 

سليمة تحقق  تسييريهميزت التسيير الاشتراكي. الصعوبات كانت على مستوى ترسيخ ممارسات 

العمل على ثقافة الإطارات بالإقناع  وإنما يجبأهداف مشروع الإصلاح، الذي لا يمكن أن يكون آليا، 

وترسيم الجديدة إلى ممارسات سليمة  وترجمة القيمنيا، تحقيق أهداف المشروع ثا والتحفيز علىأولا 

. والتنفيذ والقرارات وتوزيعها للتطبيقفالثقافة لا تتغير بصياغة المراسيم  ومرجعيات التعامل، القواعد

 والإندماج، الإنفتاحفي أن التغير الذي عرفته المؤسسات العمومية يندرج في إطار سياسة  ولا شك

في هذا السياق يمكن أن نشير إلى ضرورة  والعولمة الإقتصادية،ور التكنولوجي ومسايرة تحديات التط

بترسانة من القوانين لتنظيم الساحة الاقتصادية، مع  وإرفاق المشروع، وتوضيب المؤسساتتحضير 

 والثقافة العامة، أي ثقافة المؤسسة والخارجيالأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المحيط الداخلي 

خضم التطورات  وذلك في. والإطار المسيري لا يمكن إقصاؤها من ثقافة العامل للمجتمع الت

وتوسع نطاق  رنتجت عن انتشا والاقتصادية والثقافية التيتمليها الصراعات السياسية  والرهانات التي

 .(1) العولمة منذ سنوات قبل أن نفكر نحن في اقتصاد السوق

ام غير النظسبب تإن هذا النوع من التغير في ثقافة التسيير في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ب

 صفقات من جهة أخرى قد يمكن كسبها من خلال والتطورات الاقتصاديةالسائد في البلاد من جهة 

بادل تتم في راد المؤسساتالمؤسسات وذلك يولد نوعا من الاحتكاك بين أف والإستحواذ بيندماج لإنا

مؤسسات فعت بالدفكان هذا من بين المبررات التي  وتقنيات العملفيها اللغات  والآراء بما الثقافات،

 الإندماج والإستحواذ.وراء السعي إلى  الاقتصادية الجزائرية

نب قتصادية في ظل العولمة أدت إلى الخوف والقلق من جان المتغيرات الإإ :العولمة -8

و ة تغزقتصادية  الجزائرية خصوصا بعد تحرير الأسواق فأصبحت المنتجات الأجنبيلاالمؤسسات ا

ذواق و ث الأالأسواق المحلية و بتطور الوعي لدى المستهلكين الجزائريين، و تعدد المنتجات من حي

تضيف  متما د الرغبات و الأثمان أصبح هناك إقبال على المنتجات الدولية دون إعطاء أهمية لغلائها

د قتصايمة لدى المستهلك الجزائري فتراجعت الحصص السوقية للمنتجات المحلية وأصبح الإق

ا  إلزاميبين المؤسسات حلاستحواذ لإا وأدماج نالجزائري يشهد نوعا من الكساد لذا أصبح حل الإ

 . محاللا

                                                
،مجلة  (: الثقافة البشرية في المؤسسات العمومية في ظل التغير الاجتماعي و الاقتصادي2012فريد مرحوم، ) (1)

 عن الموقع الالكتروني :   .63ص (،41)العدد ،العلوم الإنسانية

.2018-05-13:  http://journals.org 

http://journals.org/
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عثرة، ت المتيتم اللجوء إلى الاندماج كحل وعلاج للشركا المتعثرة:ندماج كعلاج للشركات الإ -9

ى ذات ة أخرفتلجأ هذه الشركات التي تعاني من الأزمات الاقتصادية والديون إلى الاندماج مع شرك

 .رةلمتعثاإمكانيات اقتصادية وإدارية أفضل للتخلص من الظروف الصعبة التي تعاني منها الشركة 

ررات اندماج المؤسسات الاقتصادية الجزائرية دون أن ننسى ذكر الدوافع إن كل ما تم ذكره من أهم مب

الاقتصادية الجزائرية كغيرها من الدول  دوافع المؤسساتأيضا نفسها  والتي هي الاقتصادية العالمية

 :(1) فيوالمتمثلة 

  الحجم:تحقيق وفورات  -

تفيد نظرية وفورات الحجم إلى أنّ توسع المؤسسات في إنتاجها سيؤدي حتما إلى تزايد تكاليفها  

بمعدل يقل عن معدل تزايد الإنتاج، وبالتالي تتجه التكلفة المتوسطة للانخفاض في الأجل الطويل، 

 :(2) خلالوتحقق وفورات الحجم من 

قنيات طور والتوالت وهي الناتجة عن إمكانية التوسع في الاعتماد على المكننة :الوفورات الداّخلية*    

لبشرية رات اإلى الوفو الكبيرة. بالإضافةالحديثة والاتصالات، والتي يستطيع تحمل عبأها المؤسسة 

زهم حفيت ودهم اعدإالناجمة عن استقطاب الكفاءات و الخبرات و إتاحة الفرصة لتدريب الموظفين و 

ات ى الوفورفة إلينعكس إيجابيا على سير العمل و الكفاءة في الأداء و تحسين الإنتاجية ، بالإضا مما

ما لأجهزة ماات و المادية  كزيادة المكننة و العتاد و أجهزة الكمبيوتر و التخفيض في تكاليف البرمجي

ية ت  المالوفوراو كذلك اليسرع تنفيذ العمليات و الابتعاد عن الروتين في العمل و استحداث الإدارات 

مع  تمويلو الناجمة عن إمكانية الاستفادة من التعامل و التفاوض مع البنوك من اجل عمليات ال

 الحصول على قروض بأفضل الشروط و العمولات . والمصارف 

لها من خلا ندماج مع المؤسسات الأخرى والتي يتمعن إمكانية الإ الخارجية: الناتجةالوفورات  * 

 تقاسم الأعباء.

إنّ التوّجه نحو زيادة عدد الفروع : واعي التوسع والنمو والإصرار على البقاء والاستمراريةد-

الاندماج و الاستحواذ من أفضل  استراتيجيتيوانتشارها في إقليم الدولة أو خارج نطاقها من خلال 

تتُيح عملية الاندماج بين وسائل النمو والتوسع خاصة في حالة ضيق نطاق الأسواق المحلية، إذْ 

المؤسسات من امتلاك سوق كبير، لم يكن بإمكان المؤسسات لوحدها التوغل فيها إلاّ بتكلفة مرتفعة، 

وينتج أيضًا إمكانية الانتشار الجغرافي  السريع بدون تحمل أعباء لتأسيس و دراسات الجدوى و 

 .(3)ة من اجل تدريبهم و تكوينهم توظيف موظفين جدد بدون خبرة و يتطلبون عادة تكاليف باهض

ة المؤسس هي كل أنواع التهديدات التي قد تصادف والمقصود بالمخاطردواعي مواجهة المخاطر:  -

ة لاقتصاديسسات االداخلية والخارجية للمؤ البيئيةالاقتصادية الجزائرية سواء الناجمة عن التغيرات 

 الجزائرية، وتعزيز القدرة التنافسية لها وذلك من حلال إستراتيجية الاندماج.

زائرية ية الجمن أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصاد وهي الدولية:لتزام بالمعايير الإ-

ايير ا لمعوفق شاملة الإنتاجمن إدارة جودة  ،المعايير الدولية في جميع نشاطاتها وضرورة تبني

تقوية  يد منلدلالة على متانة المركز المالي للمؤسسات مما يز الايزو، الالتزام الشفافية وهذا

  معها.المتعاملين 

                                                
، ن العربية، مجلة العلوم الإدارية(: الاندماج المصرفي و الاستحواذ في البلدا2007نجلاء فتح الرحمان،)(1)

 . 203(،جامعة إفريقيا العالمية،ص31العدد)
 .81محمود أحمد التوني، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .83ص ،رجع نفسهمال (3)



في المؤسسات  والاستحواذ الاندماجواقع تطبيق إستراتيجيتي       :الفصل الثالث

 الاقتصادية الجزائرية

[22] 

 

  .صفقاتها همأالجزائرية والاقتصادية  واستحواذ المؤسساتإندماج  طبيعة-المطلب الثاني 

الاقتصادية الجزائرية في عالم التطور والتكنولوجيا والهياكل العملاقة إن أهم ما يميز المؤسسات 

والشركات الضخمة العالمية هو بالدرجة الأولى نقص في مواردها المالية ومنتجات تتميز بعدم القدرة 

على منافسة المنتجات العالمية، وإن كل هذه المتغيرات لا تفرق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ة وباختلاف أنواعها فهي تعمل في بيئة معقدة وغير مستقرة، لذا فإن جميعها يبحث عن البقاء والكبير

من خلال الخيارات التي تسمح لها بالتطور المحلي ثم العالمي، لذا نجد أن اللجوء إلى الاندماج بالنسبة 

  :(1)ن خلالللمؤسسات الاقتصادية الجزائرية كان حل، وقد ظهرت طبيعة الاندماج في الجزائر م

ق من الطر ة فهيإذ وفقا لهذه الإستراتيجي قتصادية الجزائرية الصغيرة:لإندماج بين المؤسسات االإ -

نافسة، هة المهذه المؤسسات الجزائرية من أجل تحقيق نموها وتوسعها ومواج التي إنتهجتهاالرئيسية 

نتاج ستفادة من زيادة حجم الإستفادة من وفورات الحجم للإولجأت هذه المؤسسات من أجل الإ

، لجودةاوانخفاض في متوسط تكلفتها، بالإضافة إلى تقسيم العمل بما يؤدي إلى التخصص وتدعيم 

 لجزائريةدية اوتعزيز المركز التنافسي للمؤسسات المندمجة، وقد بلغ خيار اندماج المؤسسات الاقتصا

 % من النسيج المؤسساتي. 97الصغيرة بنسبة 

ل على الحصوودائما في إطار تغطية النقص في الموارد المالية  مع المؤسسات العمومية: ندماجلإا -

 جأتر للا الحصفعلى سبيل المثال وفورات الحجم الكبير والتخصص والتخفيض من تكاليف الإنتاج 

م لتصاميكال واالأحذية بكميات اقتصادية هائلة مع اختلاف الألوان والأش المؤسسات العمومية لإنتاج

لأحذية اة من والأحجام إلى الاندماج مع المؤسسات الاقتصادية الصغيرة الخاصة لإنتاج نوعيات محدد

 المكونات.أو أجزاء منها وتصنيع بعض 

ار في إط التي شهدتها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والشائع منها هو الاندماجياتإن أهم  -

 والتطور نتاجلكترونية، من أجل القضاء على تكاليف الإالصناعات الهندسية والصناعات المعدنية والا

 التكنولوجي.

 حيث أن كلها في حين تكاد تنعدم صفقات الاندماج والاستحواذ على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،

 تلجأ إلى الرفع من رأسمالها 

 العمومية.طويلة الأجل من البنوك  تراضاتقالامن خلال 

 لم نجد الجزائرية،التي شهدتها المؤسسات الاقتصادية  الاندماج واهم صفقاتعدد  من خلال بحثنا عن 

إلا عددا بسيطا جدا وينسب أغلبها إلى مجمع سفيتال، الذي أدرك لأهمية هذا الأسلوب من أجل دعم 

(2)ه التنافسية ومن أهم هذه الصفقات قدرت
: 

 يجة لة خدلا"شروبات الغازية مجمع سيفيتال على وحدة إنتاج المياه المعدنية والم استحواذ

 .2005سنة "

 (3) الفرنسية المتخصصة لصناعة النجارة"أوكو"شركة  مجمع سيفيتال على استحواذ
. 

 هاية ن% 67نسبة ب لتصنيع الإطاراتالفرنسية  "ميشلان"مجمع سيفيتال على شركة  استحواذ

 .2013سنة 

  2014الإسبانية المنتجة للألمنيوم سنة  "أكلاس"إستحواذ مجمع سيفيتال على شركة. 

                                                
 . 304اكرام مياسي، مرجع سبق ذكره، ص  ( 1)

(2) http:// www.cevital.com/index.php/fr/qui-sommes-non /historique du groupe(2016).       
 الموقع نفسه. (3)
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 عات الفرنسية المتخصصة في الصنا "برانت"على شركة  2014مجمع سيفيتال عام  استحواذ

 الإيطالية المتخصصة في الصلب. "لوشن"و الكهرو منزلية

(1) ما يليكما سجل أن من بين صفقات الإندماج التي شهدتها المؤسسات الإقتصادية الجزائرية        
: 

"بأرزيو Egziaمؤسسة "سوناطراك" بإمتصاص شركة "نافتاك" وشركة اجزيا " قامت 2009عام 

ليار دينار م 500بـ  آنذاك" بالسكيكدة حيث دمج الذمة المالية لشركة سوناطراك والمقدرة Egzikو"

 100ن أجزيا وممليون دينار لكل  ألف 256ومليار دينار لمؤسسة تفتاك بالإضافة إلى مليار  50وقيمة 

 مليون دينار لشركة أجزيك سكيكدة.

 دماج علىية إنفي حين فإن المؤسسات المالية الجزائرية والمتمثلة بالبنوك لم تشهد أي عمل        

 المستوى الوطني.

ادية لإقتصا وإستحواذ المؤسساتإندماج  والعراقيل التي تواجه تحدياتال -الثالثلمطلب ا

 :لجزائريةافي 

 لاقتصاديةاتغيرات مواكبة الو قتصاديةالإبمؤسساتها والارتقاء نهوض لجاهدة لالجزائر تعمل 

سات لية للمؤسسواء من البيئة الداخوالتحديات، صعوبات قف بواجهة مجموعة من ال هاإلا أنالحاصلة، 

 ندماجالا جياتاستراتيدون إمكانية تطبيق  حال، مما الخارجية المحيطة بها أو من بيئتها قتصاديةالإ

ا ملحصر على المستوى الوطني ومن أهم هذه التحديات نذكر على سبيل المثال وليس ا والاستحواذ

 يلي:

هي  الجديدة إن المقصود بالمؤسسة :"الكيان الجديد"تحديات إنشاء المؤسسة الجديدة  -أولا

جديد  أ كيانفتتخلى كلاهما عن شخصيتها المعنوية وينشالمؤسسة الناشئة عن عملية إندماج مؤسستان 

ن مة لابد الشخصية المعنوي والمندمجة( وهذه)الدامجة  يتم فيه دمج جميع خصوم وأصول المؤسستين

 تجسيدها على 

 

 .(2) تأسيسهاأرض الواقع من خلال عملية 

 ول مطاف لها ومن اهم هذهأقتصادية بالجزائر تواجه عدة عراقيل في الإالمؤسسات  تأسيس ان عملية

(3) ما يليالعوائق 
: 

في  تي تتمثلات والي ناتجة عن الطريقة التي يتم بها تطبيق القوانين والتشريع:وه العوائق الإدارية  -1

لسلطة ادام نقل الإجراءات الشكلية وعدم الفاعلية والعراقيل البيروقراطية الناجمة عن سوء إستخ

الرشوة وداري الوسائل، الفساد الإ الى نقص  في تطبيق القوانين، بالإضافة التعقدالاولى و بالدرجة

طلبه سجل تجاري على سبيل المثال ولا الحصر وما يتالحصول على  فتطول إجراءات التأسيس من

توى لى مسمن إجراءات إدارية، إجراءات التوثيق بالإضافة إلى أن تسمية المؤسسة الجديدة يتم ع

ى سن ننأ دون ،مستوى المصالح الجبائية.....إلخ جل ثم التسجيل الجبائي علىالمركز الوطني لس

فا طها خوفالوقت أيضا يلعب دور كبير لكلا المؤسستين من مزاولة نشا ،المرهقةضغوطات الملفات 

 من خسارة عملائها ولجوئهم إلى مؤسسات أخرى.

                                                
(3) http://www.dzentreprise.net/une-lecture-juridique-la-fusion-dentreprises-en-algerie/ 

 
 .132إكرام مياسي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
القضاء على عوائق الإندماج في الإقتصاد المصنف، مجلة الدراسات الإقتصادية (: 2014محمد أحمد وليد أسلم، )(3)

 .109(، جامعة نواكشط الرباط، ص5د)العد، والمالية

http://www.dzentreprise.net/une-lecture-juridique-la-fusion-dentreprises-en-algerie/
http://www.dzentreprise.net/une-lecture-juridique-la-fusion-dentreprises-en-algerie/
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حقوق فسيئة،  ةجبائي: وهي مكونة من التشريعات الجبائية الضريبية ومن إدارة عوائق مالية -2

سات وعالية جدا خصوصا إذا كانت المؤس باهظةتكون غالبا  الاستغلالتسجيل المؤسسات ورخص 

 .أوضاع مالية مزرية تاذ الاندماجعملية على المتفقة 

 االجزائرية تنشأ عنه الاقتصاديةسات المؤس واستحواذ اندماجعملية  : إنالصناعيمشاكل العقار  -3

تلك المؤسسات غير  ركون مقيوقد  ،المؤسساتهذه جميع أصول وخصوم ل المزج أو ضمبالكيان جديد 

لجأ الكيان الجديد إلى البحث عن مقر جديد لغرض التوسع سواء من الناحية الإدارية، الفنية، يف كافي

 الجزائر لتنظيم آليات الحصول على العقارفي ونظرا لإنعدام سياسة واضحة  ..... إلخورشات العمل

معظم  تتحولالذي تشكو منه الدولة الجزائرية بسبب نمو معدل الكثافة السكانية فقد  ومشاكل السكن

المؤسسات من تغيير  العديد من إلى تخوف فةبالإضا (1) .عمرانيةالعقارات الصناعية إلى تجمعات 

 عن قنوات تسويقها.يدا ، وكذا بعوعملائهادا عن مورديها يأماكن تواجدها إلى ولايات أخرى بع

ين بلعلاقة مصادر لتمويل، وهذا راجع إلى وجود إطار واضح وفعال ينظم ا إيجاد: مشكلة التمويل -4

 ت.المؤسسات والبنوك إذ أن التمويل يعد من أساسيات التوسيع في المؤسسا

السياسي والأمني وذلك راجع لما شهدته الجزائر منذ  الاستقرارعدم  :تحديات السياسة -ثانيا

، سياسة الحزب الواحد، تعدد الأحزاب السياسية، استعمارحقبات زمنية مختلفة من  الاستقلال من

فعدم الاستقرار بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة على الساحة الوطنية،  ،إلخالسوداء، .......العشرية 

دون تشجيع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية للاندماج فيما يبنها خوفا من  والسياسي حال الأمني

 (2) .عرقلة عقود التحالفاتإلى  ما أدىوالاضمحلال، وهذا الخسارة 

رغم المجهودات التي بذلها المشرع الجزائري من أجل سن القوانين  :تحديات تنظيمية -ثالثا

من قانون تجاري، قانون المنافسة، قانون العمل إلا أنه هناك  والاستحواذ بالاندماجوالتنظيمات المتعلقة 

للمؤسسات. بالإضافة إلى عدم  والاستحواذ الاندماجالتي تنظم عمليات  والتشريعاتقصور في اللوائح 

تخوفا من أن تؤدي  هذاعلى الصعيد الفعلي، و والاستحواذ الاندماجوافز حقيقية لعمليات توفر ح

حلها  يستعصيمشاكل وصعوبات قانونية، إدارية، مالية  إلىحد ذاتها  والاستحواذ فيصفقات الاندماج 

 (3) .من قبل الدولة

 لإندماجا، وعند االدامجة والمندمجة ثقافة خاصة به المؤسساتلكل من  :التحديات الثقافية  -رابعا

 عكاساتالان بين ثقافات المؤسستين وقد يؤدي إلى إخفاق إكمال الصفقة، وذلك راجع إلى تصادم يحصل

لى أن ععلى الإدارات السابقة خصوصا عند إسرار كل طرف  الاندماجاتالسلبية التي قد تسببها 

دي إلى ذا يؤتطغى ثقافته على الآخر فيحدث تشتت على مستوى العاملين، وفي طريقة أداء مهماتهم وه

ختلاف وا ات،في القيادة وتفاقم المشاكل الداخلية بين العمال، ونقص المعنوي والازدواجيةالفوضى 

 ل.العموالتهاون في  الأهداف

إن كل ما سبق ذكره من محيط داخلي للمؤسسة الناشئة يؤثر بطريقة مباشرة على كفاءة الأداء  

والإنتاجية للمؤسسة ويظهر ذلك من تدني الخدمات والمنتجات المقدمة للزبائن وتراجع الحصة السوقية 

                                                
(: المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الملتقى 2013، )لعرورة  بوبكر(1)

ماي  6-5المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر المنعقد يومي الوطني حول واقع آفاق النظام المحاسبي 

 ، ص....جامعة الوادي، ، كلية العلوم الاقتصادية التجارية والتسيير 2013
 .43، مرجع سبق ذكره، ص بن عزة  محمد أمين( 2)
(3)

 .90 خليل الهندي، مرجع سبق ذكره، ص أنطوان ناشف، 
(1)............................................ 
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اق مشترك في عملية لذا لابد في بادئ الأمر الوصول إلى إتف .للمؤسسة وخيبة أمل المستثمرين......إلخ

 (1) .المؤسسةدمج الثقافتين وتوضيحه إلى جميع مستويات 

 ،ملة للعالأكثر صعوبة في دمج ثقافتي الشركتين يكمن في تحديد الأرضية المشترك ان الجزء

ل ن يتم نقشرط أفبمجرد الوصول إلى اتفاق حول هدف مشترك فإن عملية الدمج للثقافتين تبدأ بالتحقق ب

ى كافة واه إلوإيصال محتالاستحواذ  الاندماج أوهذا الهدف المشترك الذي تم التوصل إليه بين قادة 

ما قد م ؤسسةميين لكل قد يؤدي إلى اختلافات جوهرية في ثقافة الإدار المؤسساتاندماج فالمستويات.

ى ته عليؤدي إلى تفكك إداري وقد يودي حتى إلى الإفلاس بعد إصرار كل طرف على أن تطغى ثقاف

 لي:ي على عاتق المسؤولين والمدراء محل الاندماج ما الاندماج يقعينجح مشروع  وحتى الآخر

 صفقة.يم الداية عند تقيالسماح للاختلافات الثقافية بأن تتخذ دورا محوريا في النقاش منذ الب*

 كل من الطرفين بأهمية ثقافة الطرف الآخر. إدراك*

 المؤسسات مستقلة إقرار كل من الطرفين بأنه ليس من مصلحة الاندماج بالحفاظ على *

 اكتشاف كيفية العمل على دمج الثقافتين بطريقة تمنع خروج الأوضاع عن السيطرة. *

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثالث :

 دةرفت ععو ،المؤسسة الاقتصادية الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بعدة مراحلمرت 

ة ت بصفعقبات شكلت حدثا كبير في مسيرة المؤسسات و لعل من أهم المحطات التي مرت بها و برز

و  88/01م النظام التوجيهي للمؤسسات رقوقانون الصدور  تزامنت مع ترئيسية في نهاية الثمانينا

 من خلاله نوعا من الاستقلالية خصوصا من ناحية التسيير . منحت  الذي

ستوى معلى  إن الجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى إلى مواكبة التغيرات الحاصلة لاسيما

 لى سنإالمؤسسات وظهور الكيانات العملاقة جراء استراتجيات الاندماج و الاستحواذ ، فعمدت 

سية ا التنافة قدرتهستراتجيتين من اجل زيادلهاتين الاانتهاج المؤسسات سهيل تقوانين تشريعية تنظيمية ل

 و النهوض بها . 

ها من تواجه واقع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و مختلف  التحديات التيتتبعنا لمن خلال  

ن مرغم بالو ،لخاعوائق إدارية، مالية، تشريعية، اختلاف الثقافات البشرية للعمال و المسيرين ..... 

تطبيق  إلا أن المؤسسات الجزائرية لم تتمكن من ،لقطاعاهذا التي تمت على مستوى الإصلاحات 

اتباه وصفقات  بحيث تعطى الولاية لعقد هكذا ،جد ضئيلة  الإستحواذ إلا بنسبإستراتجيتي الإندماج و

ق يما يتعلام فتف غيابا شبه ، أما بقية المؤسسات الجزائرية فتعرفيتاليإلى مجمع س هكذا استراتيجيات

 .  بموضوع الاندماج والاستحواذ

 

 

 

                                                
 .195عبد الكريم جابر العيساوي، مرجع بق ذكره، ص( 1)
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